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  ص البحثلخستم
  

ة          ي أداة فاعل ضائیة، فھ سلطة الق اق ال تحتل مھنة المحاماة أھمیة خاصة في نط

دل        ة الع ق، وإقام ل      . تساھم في الوصول إلى الح رة والتأھی وفر الخب ا ت ضي طبیعتھ وتقت

رة          ذه الخب ى ھ المھني لمن یباشر أعمالھا، لذلك قرر القانون المقارن طرقاً للحصول عل

  .ا التدریب لدى محامي مرخص لھ، وفق تنظیم معینوالتأھیل المھني، ومنھ

درب،                ھ والمت امي المرخص ل ین المح ي ب وھذا البحث یناقش العلاقة العقدیة الت

ة،     من خلال تكییفھا النظامي، وبیان طبیعتھا النظامیة، والآثار المترتبة على ھذه الطبیع

ع        سعودي، م ام ال اق النظ ي نط ك ف ا، وذل ئة عنھ ات الناش بعض  والالتزام ة ب المقارن

القوانین العربیة ذات الصلة، بغیة الوصول إلى إطار تنظیمي ینظم جانباً من ھذه العلاقة 

  .النظامیة
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Research Abstract 

  The Lawyer profession is of special importance within the 

judicial authority; it is an effective tool that contributes to the 

realization of the right and the administration of justice. Its 

nature requires the availability of expertise and vocational 

qualification for those who are engaged in its works, so the 

comparative law developed ways to obtain this experience and 

vocational qualification, including training with a licensed 

lawyer, according to a certain organization. 

This research discusses the contractual relationship 

between the licensed lawyer and the trainee, regarding its legal 

adaptation, its legal nature, the implications of this nature, and 

the obligations arising therefrom, within the scope of the Saudi 

law, in comparison with some relevant Arab laws, in order to 

reach a regulatory framework that regulates part of this legal 

relationship. 



 

 

 

 

 

 ٥١٣

  :مقدمة
المی د االله رب الع صلاة    الحم ھ ال د علی ا محم ى نبین سلام عل صلاة وال ن، وال

  :والسلام، وبعد

ار      ي إظھ ة ف ساھمتھا الفاعل اة، وم ة المحام ضائیة لمھن ة الق ى الأھمی لا تخف ف

ر                   اص، الأم ي خ ل مھن ن تأھی ة م ذه المھن ي ھ ل ف الحق، وإقامة العدل، وما یتطلبھ العم

ادة        ي الم سعودي ف نظم ال ع الم ذي دف ام ال  ) ج/٣(ال ن نظ ى     م شترط عل ى أن ی اة إل محام

ة       سعودي إمكانی نظم ال ین الم طالب الترخیص وجوب توفر خبرة في طبیعة العمل، وقد ب

ق                ا، وف اة المرخص لھ ب المحام ي مكات دریب ف لال الت ن خ الحصول على ھذه الخبرة م

  .شروط وضوابط معینة

ربط       دة ت ین  ویترتب على التدریب في مكاتب المحاماة نشوء علاقة نظامیة جدی ب

وقد وقع اختیار الباحث على ھذه العلاقة النظامیة، . المحامي والمتدرب طالب الترخیص   

ث            وان البح اء عن ك، فج ى ذل ة عل ار المترتب صحیح، ودراسة الآث ا ال : للبحث في تكییفھ

ي               " ھ، ف ئة عن ات الناش اة، والالتزام ال المحام ى أعم دریب عل التكییف النظامي لعقد الت

ادات   "ة تحلیلیة، ومقارنةالنظام السعودي، دراس  ، ویحاول البحث أن یقدم بعض الاجتھ

سعودي،          ام ال اق النظ ي نط ة ف ذه العلاق في سد الفراغات التشریعیة في البناء المنظِم لھ

ة              ة العام ي النظری ة ف وذلك من خلال الرجوع إلى أحكام الفقھ الإسلامي، والقواعد العام

لاع ع   یم       للالتزام، والاستھداء بھما، مع الاط ة لتنظ شریعیة العربی ارب الت ى بعض التج ل

بتھا          دى مناس مھنة المحاماة، والوقوف على كیفیة تنظیمھم لتلك المسائل، والنظر في م

  .للبیئة العدلیة المحلیة، واقتراح ما یراه الباحث مناسباً على ضوء ذلك
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  :أهمية موضوع البحث
  :تظھر أھمیة ھذا الموضوع من عدة جوانب، ھي

  ضائیة، وضرورة        أھمیة مھن ة الق ي العملی ا المحوري ف سھا، ودورھ ة المحاماة نف

 .التأھیل المھاري للراغبین في ممارسة ھذه المھنة

             ل م الطرق لتأھی ن أھ ق م ا طری صة لھ اة المرخ ب المحام ي مكات  یشكل التدریب ف

الراغبین في ممارسة المحاماة، مما یستدعي دراسة الأحكام النظامیة المتعلقة بھ،      

 .ویرھا لتكون أكثر تحقیقاً للمصالح المرجوة منھاوتط

               ضاعفت انون، ت شریعة والق ات ال ي كلی اة، فخریج ة المحام ى مھن ال عل تزاید الإقب

ة الفرص            ع قل یما م اة، لاس ال المحام أعدادھم، وكثیرٌ منھم یتجھ إلى ممارسة أعم

 .الوظیفیة في القطاع العام

اة     ھذا من جھة، ومن جھة أخرى، فقد ساھم في ت  ة المحام ى مھن ال عل زاید الإقب

  .السماح للمرأة السعودیة في الحصول على رخصة المحاماة

ھ    ب علی ذي ترت ر ال صین، الأم امین المرخ داد المح ة أع ك محدودی ل ذل یقاب

ب    ي مكات دریب ف رص الت ى ف صول عل ى للح صول عل ي الح راغبین ف ین ال ة ب المزاحم

 المحامین لصالحھ وعلى حساب المتدرب؛  المحاماة، وھذه المزاحمة قد یستغلھا قلة من      

سائل        ي الم صین ف احثین المخت إذ ھو الطرف الضعیف في العلاقة، مما یتطلب اھتمام الب

ین              وازن ب ة، وی صلحة العام ظ الم ا یحف سائلھا، بم ر م اة، وتحری ة المحام المتعلقة بمھن

 .مصالح الأطراف
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  :أهداف البحث
  :التاليیسعى البحث إلى تحقیق الأھداف العلمیة 

  بیان التكییف النظامي لعقد التدریب على أعمال المحاماة، باعتباره الركیزة العلمیة

 .الأولى للأحكام المنظمة لھذا العقد

  جمع وتنظیم الالتزامات الناشئة عن عقد التدریب على أعمال المحاماة، بناء على

 . العقود التي یتضمنھا، وبما یتوافق مع طبیعتھ الخاصة

 على الطبیعة الخاصة لعقد التدریب على أعمال المحاماة، والتي تمیزه المحافظة 

 .عن باقي عقود التدریب المھني

  الاجتھاد في المسائل التي لم یسن لھا المنظم السعودي حكماً خاصاً في نطاق

الحدود الموضوعیة للبحث، واقتراح صیاغات لمواد تنظم أحكامھا من خلال 

سلامي، والأحكام النظامیة في القوانین العربیة مما لا الرجوع إلى أحكام الفقھ الإ

 .یتعارض مع أحكام الشریعة الإسلامیة

  :أسئلة البحث
  :یسعى البحث إلى الإجابة على التساؤلات التالیة

  ما طبیعة العلاقة النظامیة التي تربط المحامي مع المتدرب في عقد التدریب على

 أعمال المحاماة؟ 

 المترتبة على بیان طبیعة عقد المحامي مع المتدرب؟ما الآثار النظامیة  

  ما الالتزامات الناشئة عن عقد التدریب على أعمال المحاماة؟ 
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  :الدراسات السابقة
المكتبة الفقھیة والنظامیة ملیئة بالبحوث المتعلقة بمھنة المحاماة، من حیث 

في حدود ما - لاحظت تكییفھا، وحكمھا، وحقوق وواجبات المحامي، ونحو ذلك، إلا أنني

 أن العلاقة العقدیة التي تجمع المحامي مع المتدرب لم تنل القدر الكافي -اطلعت علیھ

:" من البحث والدراسة، فلم أجد من كتب فیھا على سبیل الاستقلال إلا بحث واحد، وھو

، للدكتور سالم بن راشد المطیري، "أحكام المحامي المتدرب، في النظام السعودي

ئة التدریس في الجامعة السعودیة الالكترونیة، وھو بحث محكم، منشور في عضو ھی

  .٣٢٩، ص)١٣(، ج)١٨٣(مجلة الجامعة الإسلامیة بالمدینة، في ملحق العدد

الشروط الواجب توافرھا في المتدرب، : وقد تضمن البحث ثلاث مباحث، ھي

  ت على البحث وآداب وأخلاقیات المتدرب، وحقوق والتزامات المتدرب، وقد لاحظ

 : ما یلي

  مناقشة أحكام المتدرب بصفتھ وكیلاً أو ممارساً لأعمال المحاماة فقط، وقلما

یتعرض لھ بصفتھ متدرباً، أما الأحكام المتعلقة بھ بصفتھ عاملاً، فلم یتعرض 

 . لھا البحث على الإطلاق

 اماةعدم العنایة بالأحكام الخاصة التي یثیرھا عقد التدریب على أعمال المح. 

د    امي لعق ف النظ رض للتكیی ھ تع ث بأن ذا البح ن ھ ث ع ن البح ي ع ز بحث ویتمی

وعند مناقشتھ للآثار . التدریب على أعمال المحاماة، والآثار النظامیة المترتبة على ذلك

اً خاصةً،            الناشئة عن عقد التدریب على أعمال المحاماة، اعتنى بالآثار التي تثیر أحكام

 .لمتدرب بصفتھ وكیلاً وعاملاً ومتدرباًوالأحكام المتعلقة با
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  :منهج البحث
ن      صادرة م صوص ال ت الن ث جمع ي حی نھج التحلیل ث الم ذا البح ي ھ لكت ف س

تنباط    ا، واس تھا وتحلیلھ ت بدراس ث، وقم سائل البح دود م ي ح سعودي ف نظم ال الم

ھ ال        نظم  أحكامھا، وتقییمھا، مع بیان وجھ النقد الموجھ لھا حال وجوده، وما لم یسن ل م

تنباط               ا، واس ت بتحلیلھ لامي، وقم ھ الإس ام الفق ھ أحك ت فی اً، راجع السعودي حكماً خاص

  .الأحكام منھا

وانین         ض الق ي بع ا ف ة لھ المواد المقابل ة ب ام النظامی ة الأحك ت بمقارن ا قم كم

ة      ق بعلاق ي المتعل اء التنظیم ویر البن ي تط ا ف ادة منھ دف الإف ة، بھ ة ذات العلاق العربی

ع    ا           المتدرب م ع م ا م تلاف أحكامھ د اخ وانین عن ذه الق ارة لھ ت بالإش امي، والتزم المح

ذه         ین ھ ث ب ل البح سألة مح ي الم لاف ف اك خ ان ھن سعودي، أو إذا ك نظم ال رره الم ق

 .القوانین، وفي غیر ھذه الحالات اقتصر على ذكر النظام السعودي فقط

  :حدود البحث
  :یتقید البحث بالحدود العلمیة التالیة

  ة       یتقید ا درب، ولا علاق لبحث في حدود عقد التدریب الذي یربط المحامي بالمت

 .لھ بعلاقة المحامي مع العمیل

   ى دریب عل د الت ن عق شأ ع ي تن سیة الت ات الرئی ى الالتزام ث عل صر البح یقت

 .أعمال المحاماة، ولا یقصد حصرھا

        ا ر فیھ ا تظھ د، بم ن العق ئة ع ات الناش ھ للالتزام د تعرض ث، عن د البح یتقی

سائل            خ ات والم اة، فتخرج الالتزام ال المحام ى أعم دریب عل د الت صوصیة عق
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بیل       ى س ث إلا عل ا البح رض لھ لا یتع صوصیتھ، ف ا خ ر فیھ ي لا تظھ الت

 .الاستطراد أو تبعاً لغیرھا

             ا زم بھ ي یلت امي، والت ى المح ة عل ات الواجب ث الالتزام دود البح یخرج عن ح

اً لأ  ھ أو ممارس یلاً عن صفتھ وك درب، ب درب  المت التزام المت اة؛ ك ال المحام عم

شرعیة    ول ال اً للأص ق، ووفق صرةً للح ضیة ن احب الق ن ص دفاع ع ام بال بالقی

رار          شاء أس دم إف ة، وع ة المھن ى كرام ة عل ھ بالمحافظ ة، والتزام والنظامی

 .صاحب القضیة، ونحو ذلك

ع         درب، فیرج ق بالمت ة تتعل اً خاص ر أحكام ات لا تثی ذه الالتزام ث إن ھ   حی

إلى المراجع العلمیة التي بحثت أحكام المحاماة، وحقوق وواجبات المحامین، وھي     فیھا  

 .كثیرة

  :خطة البحث
  .مقدمة؛ وتتضمن الإطار المنھجي للبحث

  .مطلب تعریفي بمصطلحات البحث

  .التكییف النظامي لعقد التدریب على أعمال المحاماة: المبحث الأول

  :ویتضمن ستة مطالب، ھي

  .لعناصر النظامیة في عقد التدریب على أعمال المحاماةا: المطلب الأول

  .طبیعة العقد من حیث التسمیة: المطلب الثاني

  .طبیعة العقد من حیث التكوین: المطلب الثالث

  .طبیعة العقد من حیث مدى تقابل الالتزامات: المطلب الرابع

  .طبیعة العقد من حیث لزومھ: المطلب الخامس
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  .النظامیة لطبیعة عقد التدریب على أعمال المحاماةالآثار : المطلب السادس

  .الآثار الناشئة عن عقد التدریب على أعمال المحاماة: المبحث الثاني

  :ویتضمن ثلاثة مطالب، ھي

  .التزامات المحامي: المطلب الأول

  .التزامات المتدرب: المطلب الثاني

  .آثار العقد بالنسبة للغیر: المطلب الثالث

  .من أبرز النتائج والتوصیاتوتتض: الخاتمة

  :قائمة بالمراجع والمصادر

  :الفھارس
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  مطلب تمهيدي
  التعريف بمصطلحات البحث

  

  :ویتضمن ثلاثة فروع، ھي

  .مفھوم التكییف النظامي للعقد، وأھمیتھ: الفرع الأول

  .مفھوم عقد التدریب على أعمال المحاماة: الفرع الثاني

  .امي مع المتدرب عن غیره مما یشتبھ بھتمیز عقد المح: الفرع الثالث

  الفرع الأول
  مفهوم التكييف النظامي للعقد، وأهميته

  :مفھوم التكییف النظامي للعقد

یتكون النظام من مجموعة محددة من القواعد، بینما وقائع الحیاة متنوعة وغیر 

امیة التي محددة، وتطبیق النظام على ھذه الوقائع یستلزم دائماً تحدید الطائفة النظ

تنتمي لھا الواقعة محل البحث أو النزاع، تمھیداً لتطبیق القواعد النظامیة التي تحكم 

  .)١(ھذه الطائفة علیھا

                                                             
تكییف العقد في القانون المدني، الدكتور عامر عاشور عبداالله، بحث محكم منشور في مجلة : انظر) ١(

  .١٦٢، ص)٢(السنة ، )٦(جامعة تكریت للعلوم النظامیة والسیاسیة، العدد 
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والتكییف النظامي یشبھ إلى حد كبیر ما یقوم بھ الطبیب من تشخیص للمرض، 

فالطبیب وھو بصدد معالج المریض، یستخدم الوسائل الطبیة لیتوصل إلى تشخیص 

  .)١(، ومن ثم منح المریض العلاج المحدد مسبق لھذا النوع من المرضالمرض

والتكییف النظامي في حقیقتھ تحلیل للوقائع والتصرفات النظامیة، تمھیداً 

لإعطائھا وصفھا النظامي الصحیح، ووضعھا في القالب أو النموذج الخاص بھا في 

  .فرع معین من فروع القانون

لب والنماذج بشكل عام ومجرد، غیر مرتبط فالنظام یضع الأوصاف والقوا

 لیقوم بدوره، فیضع الواقعة )٢(بمفردات وأحاد الوقائع الحیاتیة، ثم یأتي القائم بالتكییف

  . )٣(في القالب أو النموذج النظامي الخاص بھا، ویطبق علیھا أحكامھ

وعلیھ، فالتكییف النظامي لیس مسألة خاصة بالعقود وحدھا، بل ھي مسألة 

  .)٤(ة تثار عند تطبیق أي قاعدة نظامیةعام

                                                             
أھمیة الفرق بین التكییف النظامي، والطبیعة النظامیة في تحدید نطاق تطبیق القانون : انظر) ١(

، )١(المختص، الدكتور محمد سلیمان الأحمد، بحث منشور في مجلة الرافدین للحقوق، مجلد 
لیمان ، القانون الدولي الخاص، الدكتور ھیثم مصطفى س٩١م، ص٢٠٠٤، سنة)٢٠(العدد 

  .٥٤ھـ، ص١٤٣٧، ١ورفیقھ، مكتبة المتنبي بالریاض، ط
یقوم بالتكییف النظامي بشكل أساسي الفقیھ والقاضي، كما یمكن أن یقوم غیرھما بھ، فرجل ) ٢(

الإدارة یحتاج تكییف الوقائع الإداریة المعروضة علیھ، لإعطائھا الأحكام الخاصة بھا، وكذلك 
أھمیة الفرق بین التكییف : راجع. من قضایا واستشاراتالمحامي في حدود ما یعرض علیھ 

  .٩٦النظامي، والطبیعة النظامیة في تحدید نطاق تطبیق القانون المختص، ص
أھمیة الفرق بین التكییف النظامي، والطبیعة النظامیة في تحدید نطاق تطبیق القانون : انظر) ٣(

  .٩٧-٩٥المختص، ص
  .١٦٢المدني، صتكییف العقد في القانون : انظر) ٤(
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زاع      - محل الدراسة  -والذي یتعلق بالبحث   ار ن إذا ث د، ف  ھو التكییف النظامي للعق

ھ، أو           ة حول أحكام وى نظامی حول عقد معین، وأراد الفقیھ أو الباحث إعطاء رأي أو فت

اجون          اً یحت إنھم ھؤلاء جمیع شأنھ، ف ائم ب ى  )١(أولاًأراد القاضي الفصل في النزاع الق  إل

د           صحیح للعق امي ال ف النظ زاع   -تحدید الوص ث أو الن اق    -محل البح ابق الاتف ذي یط وال

  .الواقع بین المتعاقدین

ي،         د فن ة، وذات بع ویظھر مما سبق، أن التكییف النظامي لعقد ما مسألة جوھری

ات       ة، أو النزاع ات البحثی ستوى الدراس ى م ا أولاً، عل دء بھ ا، والب وء إلیھ ب اللج یج

  .الحقوقیة العقدیة

  :ویقتضي تكییف العقد، تحدید ما إذا كان العقد ینتمي إلى

  طائفة العقود المسماة، فیتعین حینئذٍ تحدید نوع العقد الذي ینتمي إلیھ، ھل ھو

د   دد القواع م تتح ن ث ذا، وم صناع وھك ار أم است ة أم إیج ثلاً أم ھب ع م د بی عق

  .النظامیة الواجبة التطبیق

 د ین ھ    أم إن العق ق علی ین أن تطب سماة، فیتع ر الم ود غی ة العق ى طائف ي إل تم

  .)٢(القواعد العامة للعقود

كما یقتضي التكییف النظامي بعد ذلك، تحدید موقع العقد من تقسیمات العقود 

الأخرى، وعلى سبیل المثال، تحدید ھل العقد یعتبر عقد معاوضة أم تبرع، وھل ھو عقد 

 وھل ھو عقد فوري أم مستمر، وھل ھو عقد إذعان أم ملزم للجانبین أم لجانب واحد،

  . مساومة، وھل ھو رضائي أم شكلي أم عیني، وھكذا في سائر تقسیمات العقود

                                                             
  .١٦٢تكییف العقد في القانون المدني، ص: انظر) ١(
  .١٦٢تكییف العقد في القانون المدني، ص: انظر) ٢(



 

 

 

 

 

 ٥٢٤

  :والطریقة العملیة للتكییف النظامي لعقد ما تستلزم أموراً ثلاثة، ھي

 تحدید العناصر النظامیة الممیزة لكل عقد من العقود المسماة. 

 ١( الواقعیة في العقد محل البحث أو النزاعالبحث في العناصر(. 

  تصنیف العقد بعناصره الواقعیة، وتقریر مدى توافقھ مع أيٍ من العقود

 .المسماة، فإن لم یوافق أیا منھا اعتبر عقد غیر مسمى

ددة،        ین مح ة لع ل ملكی شمل نق ومثال ذلك، فإن العناصر النظامیة في عقد البیع ت

  . ھذان العنصران في عقد ما، فإنھ یكیف على أنھ عقد بیعمقابل ثمن معین، فإذا توفر

ي،       ل القاض میم عم ي ص دخل ف رف، ی امي ص ل نظ و عم امي ھ ف النظ والتكیی

ى   دان عل ا المتعاق ي یطلقھ اف الت زمین بالأوص ر مل م غی ث، فھ ھ أو الباح ذلك  الفقی وك

ل    ھ التحای وري، أرادا ب حیح أو ص ر ص فاً غی ف وص ك الوص ون ذل د یك د، فق ى العق عل

  .)٢(النظام

انون        دود الق ي ح ان ف ا ك و م ث، ھ ذا البح ي ھ صود ف امي المق ف النظ والتكیی

  .المدني، فیخرج عن ذلك التكییف النظامي في القانون الدولي الخاص

ھ            دٌ لطبیعت د ھو تحدی وبناء على ما سبق، فیمكن القول أن التكییف النظامي للعق

 .)٣(ھالنظامیة، وإعطاؤه الوصف النظامي المناسب ل

                                                             
  .١٦٣تكییف العقد في القانون المدني، ص: انظر) ١(
الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، عبدالرزاق السنھوري، منشورات الحلبي الحقوقیة : انظر) ٢(

  .١٦٠، تكییف العقد في القانون المدني، ص)١(، ھامش ٤/٦م، ٢٠٠٩عة جدیدة، ببیروت، طب
  .٥٤، القانون الدولي الخاص، ص١٦٣تكییف العقد في القانون المدني، ص: انظر) ٣(



 

 

 

 

 

 ٥٢٥

ومُ       " التكییف النظامي "ویقابل مفھومَ    امي مفھ ھ النظ اط  "في الفق ق المن " تحقی

ا،         بة لھ ائع المناس في الفقھ الإسلامي، وھو منھجیة تطبیقیة للأحكام الشرعیة على الوق

  .ومحل بحثھا ھو علم أصول الفقھ

ھ       اط، بقول ق المن شاطبي تحقی د عرف ال شر   :" وق ھ ال م بمُدْرَكِ ت الحُكْ عي أن یثب

، ومعنى ذلك، أن یثبت الحُكْم بدلیلٍ شرعيٍّ، ویجتھد )١("لكن یبقى النظر في تعیین محلِّھ    

اً         م ثابت س الحُكْ ان نف واءٌ أك ة، س ات والحوادث الخارجی ى الجزئی ھ عل ي تطبیق ھ ف الفقی

  . بنصٍّ أو إجماعٍ أو استنباط

  :وھذا التعریف مبنيٌّ على أن كلَّ استدلالٍ لھ مقدمتان، ھما

  .تتعلق باستنباط الحُكْم من دلیلھ الشرعي: مقدمة الأولىال

م، أي      : المقدمة الثانیة  ین محلِّ الحُكْ ات     : تتعلق بتعی ائع والجزئی ي الوق ھ ف تطبیق

  .التي یشملھا ذلك الحُكْم

البیِّنة على :" ومن الأمثلة على ذلك أن القاضي یحتاج لتطبیق القاعدة القضائیة  

ى م       ین عل ر  المُدَّعِي، والیم و        " ن أنك صوم ھ دد أي الخ ھ، أن یح ائم أمام زاع الق ي الن ف

  .المدعي، وأیھم المدعى علیھ، وھذا تحقیق للمناط

ة   دة الفقھی ي للقاع ال القاض ا إن إعم رام "كم ر ح ل خم ر، وك سكر خم ل م ، "ك

سھ،            شروب نف ن أن الم د م اط، والتأك ق المن ي تحقی د ف یحتاج أولاً من القاضي أن یجتھ

                                                             
بو عبیدة مشھور آل سلمان، دار ابن عفان ، إبراھیم بن موسى الشاطبي، أالموافقات: انظر)١(

  .٥/١٢ھـ، ١٤١٧،  ١بالقاھرة، ط
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شارب    كان مسكراً، وخا   ى ال . )١(مر عقل شاربھ، فإذا تحقق ذلك، طبق الحكم الشرعي عل

  .وھذا المفھوم ھو بعینھ مفھوم التكییف النظامي

  :أھمیة التكییف النظامي للعقد

ھ            ي والفقی ن القاض لاً م ي أن ك د ف امي للعق ف النظ ة للتكیی وتكمن الأھمیة العملی

ا، أو        د م ام عق ن أحك د      والباحث لا یمكن لھم الحدیث ع ھ، إلا بع ائم حول زاع الق سم الن ح

ة     ة الواجب د النظامی د القواع صحیح؛ إذ أن تحدی امي ال ف النظ ھ الوص ھ، وإعطائ تكییف

ع         ابق للواق صحیح المط امي ال ف النظ . التطبیق على العقد محل النزاع، یقوم على التكیی

اً غی   صوصھ حكم صادر بخ م ال ان الحك د، ك امي للعق ف النظ ي التكیی أ ف ع خط إذا وق ر ف

  .صحیح

  .وعلیھ، فالتكییف النظامي الصحیح ضمانة علمیة لصحة الحكم أو الفتوى

ة       ارة النظامی ة والمھ دى المعرف ومن جھة أخرى، فإن التكییف النظامي یعكس م

صین         ین المتخص ز ب لة والتمیی المتوفرة في القاضي أو الفقیھ، وھو معیار دقیقٌ للمفاض

سیراً، ولا   -نظریاً-لأحكام النظامیة  والعاملین في الحقل النظامي، فمعرفة ا      راً ع  لیست أم

ر      ز الأكث ار التمیی ل إن معی شخص، ب ي ال وفرة ف درات المت م الق ضرورة حج س بال   یعك

ب     امي المناس ف النظ باغ الوص ائع، وإص صحیح للوق ف ال ى التكیی درة عل و الق ة ھ دق

  . علیھا

                                                             
، الاجتھاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصیلیة تطبیقیة للدكتور ٢٣٢-٣/٢٣١الموافقات : انظر)١(

  .٢٣٩-٢٣٨ ھـ، ص١٤٣٥، ١بلقاسم الزُّبیدي، مركز تكوین للدراسات والأبحاث، ط
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  الفرع الثاني
  مفهوم عقد التدريب على أعمال المحاماة

ة      -المحاماة تحتاج   مھنة   شرعیة والنظامی ة ال ى المعرف افة إل رات   -بالإض ى خب  إل

ت          ى وإن عل ط، حت ة فق ات النظری سابھا بالدراس ن اكت ة، لا یمك ة خاص ارات فنی ومھ

مستویاتھا الأكادیمیة، بل تحتاج في اكتسابھا إلى الممارسة والتطبیق، تحت إشراف من 

  ".التدریب على رأس العمل"ى بـ یملك الخبرة والمھارة اللازمة، وھو ما یسم

اة                ة المحام رخیص لمھن ب الت صول طال تراط ح ى اش ومن ھنا، جاءت الحاجة إل

نظم         ترط الم د اش ھ، فق رخص ل امي م راف مح ت إش دریب تح ن الت ین م در مع ى ق عل

ون اسمُھ    ) ٣(السعودي في نظام المحاماة في المادة      اة، أن یك فیمن یُزاوِل مِھنة المُحام

ن       مُقیداً في ج  دد م دول ع ذا الج د اسمُھ بھ دول المُحامین المُّمارسین، ویُشترط فیمن یُقی

الاشتراطات، ومنھا أن تتوافر لدیھ خِبرة في طبیعة العمل لمُدة لا تقِل عن ثلاث سنوات،    

شریعة         ي ال ستیر ف ھادة الماج ى ش ل عل دة للحاصِ نة واحِ ى س دة إل ذه المُ ض ھ وتُخف

صُّص الأنظِم   ي تخ لامیة أو ف ة  الإس ات الأنظِم وم دِراس ا، أو دبل اً مِنھُم ادِل أیِّ ا یُع ة أو م

شریعة    دكتوراه         . بالنِسبة لخریجي كُلیة ال ى شھادة ال ل عل دة الحاصِ ذه المُ ن ھ ى م ویُعف

  .بمجال التخصُّص

ادة         ي الم اة ف ام المحام ة لنظ ة التنفیذی ي اللائح اء ف د أن   ) ٣/١٠(وج ا یفی م

ة        التدریب في مكاتب المحامین یعتبر خ     شروط اللازم وفرت ال ل إذا ت ة العم ي طبیع رة ف ب

  .لذلك

الاتفاق الواقع بین : وعلیھ، فإن المقصود بعقد التدریب على أعمال المحاماة ھو      

ذي     رخیص، وال ب الت درب طال اة، والمت ال المحام ة أعم ھ بمزاول رخص ل امي الم المح

اة نی             ال المحام ة أعم ن مزاول درب م ین المت ت    یقتضي قیام المحامي بتمك ھ، وتح ة عن اب



 

 

 

 

 

 ٥٢٨

رة             درب الخب ساب المت ة إك ك بغی ددة، وذل ة المح دة النظامی لال الم إشرافھ وتوجیھھ، خ

  .والمھارة اللازمة لمزاولة المھنة استقلالاً

  الفرع الثالث
  تميز عقد التدريب على أعمال المحاماة عن غيره مما يشتبه به

ود          ن العق دد م ع ع اة م ال المحام ى أعم ذه    یشتبھ عقد التدریب عل رز ھ ن أب ، وم

ح            : العقود دریب، وسیوض ل والت د التأھی صومة، وعق ي الخ ة ف د الوكال عقد العمل، وعق

ال               ى أعم دریب عل د الت ود وعق ذه العق ین ھ ة ب اییر التفرق رز مع البحث في ھذا الفرع أب

  .المحاماة

  :تميزه عن عقد العمل: ًأولا
حساب صاحب العمل، الغرض من إبرام عقد العمل ھو إنجاز العمل المتفق علیھ ل 

إن                  اة، ف ال المحام ى أعم دریب عل د الت ي عق ا ف اً، بینم أتي تبع واكتساب العامل للخبرة ی

اة،        : الغرض الرئیس ھو   ال المحام تدریب المتقدم على طلب الترخیص على مزاولة أعم

دان          اً، فالعق أتي تبع ل ی احب العم صالح ص ل ل از العم ة، وإنج رة اللازم سابھ الخب وإك

  .)١(الغرض من إبرام كلٍ منھمامختلفان في 

                                                             
الوسیط في شرح نظام العمل في المملكة، للدكتور خالد السید محمد عبد المجید موسى، : انظر)١(

، ١١٣-١١٢ھـ، ص١٤٣٦، ١مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع بالجیزة، طالجیزة، 
الوجیز في أحكام نظامي العمل والتأمینات الاجتماعیة، للدكتور محمد محمد سویلم، دار النشر 

  .٤١ھـ، ص١٤٣٧، ١الدولي للنشر والتوزیع بالریاض، ط



 

 

 

 

 

 ٥٢٩

د                 د أن عق ا یفی صریة م نقض الم ة ال ا محكم ي أقرتھ ادئ الت وقد جاء ضمن المب

صناعة،       ة أو ال م المھن و تعل ھ ھ ي من ل؛ لأن الغرض الأساس د عم ر عق دریب لا یعتب الت

  .)١(ثم لا تسري في شأنھ أحكام عقد العمل الفردي ومن

  :تمیزه عن عقد الوكالة: ثانیاً

  : عقد التدریب على أعمال المحاماة عن عقد الوكالة في النقاط التالیةیتمیز

  ل صر المح وم       : عن ل یق ط، فالوكی ة فق صرفات النظامی و الت ة ھ د الوكال ل عق مح

ھ  ساب موكل امي لح صرف نظ اة،   . )٢(بت ال المحام ى أعم دریب عل د الت ي عق ا ف أم

 .فمحل العقد یشمل التصرفات النظامیة، والأعمال المادیة

 ھ، ولا      : ر التبعیة النظامیة  عنص ھ وإشراف موكل لا یخضع الوكیل بالضرورة لتوجی

، بخلاف المتدرب، فإنھ یجب أن یخضع في عملھ لتوجیھ وإشراف )٣(یعتبر تابعاً لھ  

 .المحامي، وتكون علاقتھ بھ علاقة التابع بالمتبوع

  :تمیزه عن عقد التأھیل والتدریب: ثالثاً

ا ى أعم دریب عل د الت ز عق ة، یتمی صرفات نظامی شمل ت ھ ی ھ محل اة بأن ل المحام

ل إلا      ث الأص ن حی ھ م شمل محل لا ی دریب، ف ل والت د التأھی لاف عق ة، بخ ال مادی وأعم

ة       رة المھنی سب الخب الأعمال المادیة، والتي یقصد من خلال مباشرة المتدرب لھا أن یكت

  .اللازمة

  

                                                             
  ). ٢/٨/٢٠٠٧ ق ـ جلسة ٧٦ لسنة ١٥٦٦٣الطعن رقم : (انظر)١(
  .٣٧٩-٧/٣٧٨الوسیط للسنھوري : انظر)٢(
  .٣٧٩-٧/٣٧٨الوسیط للسنھوري : انظر)٣(
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  المبحث الأول
  تكييف عقد التدريب على أعمال المحاماة

  
  :ویتضمن خمسة مطالب، ھي

  .العناصر النظامیة في علاقة المحامي مع المتدرب: المطلب الأول

  .طبیعة العقد من حیث التسمیة: المطلب الثاني

  .طبیعة العقد من حیث التكوین: المطلب الثالث

  .طبیعة العقد من حیث مدى تقابل الالتزامات: المطلب الرابع

  .لطبیعة عقد التدریب على أعمال المحاماةالآثار النظامیة : المطلب الخامس

  المطلب الأول
  العناصر النظامية في عقد التدريب على أعمال المحاماة

 :التأھیل والتدریب .١

المحاماة مھنة ذات أھمیة خاص، ولھا تأثیر على سیر العدالة، إذ یتعامل أربابھا  

ا التأ      ة أعمالھ ي لممارس ضائیة، ولا یكف سلطة الق ع ال ر م شكل مباش ي  ب ل المعرف ھی

ي                ة ف رة اللازم ساب الخب ع اكت اري، م ل المھ ھ التأھی ضاف ل ن أن ی د م ل لاب النظري، ب

ل ال العم ل . مج ذا التأھی ق ھ ة لتحقی ائل النظامی ن الوس ل : وم ى رأس العم دریب عل الت

لال              ن خ ك م تم ذل ا، وی ومي لھ رخیص الحك ى الت للراغبین في ممارستھا، والحصول عل

  .رخص لھ في أعمال المحاماة المدة النظامیة اللازمةعمل المتدرب مع محامي م



 

 

 

 

 

 ٥٣٢

ذا الغرض                    رخیص، وھ ب الت دریب طال د ھو ت ذا العق ن ھ وعلیھ، فإن الغرض م

یمثل عنصراً نظامیاً ممیزاً لھذا العقد عن غیره، یجب استحضاره أثناء البحث في طبیعة 

  .العقد الذي یجمع بین المحامي والمتدرب

 :ضائیةالمرافعة أمام الجھات الق .٢

امي     ع المح دریب م د الت ضى عق درب بمقت ھ المت وم ب ذي یق وھري ال ل الج العم

ن     المرخص لھ ھو الترافع أمام الجھات القضائیة المختصة لصالح المحامي، وما یلزم م

وائح               ات ول یة والطلب ة والاعتراض وائح الجوابی دعوى والل وائح ال المرافعة من تحریر ل

  . الدفاع

 محل اعتبار، ولھ أھمیتھ في تكییف عقد المحامي    -كذلك–وھذا العنصر النظامي    

  .مع المتدرب

ي       اة ف ام المحام ة لنظ ة التنفیذی ي اللائح درب ف سعودي للمت نظم ال از الم د أج وق

ادة اء   ) ز-٣/١٠(الم امي، وج ن المح ة ع ة وكال شارات القانونی دم الاست ع ویق أن یتراف

ان  النص مطلقاً دون تقیید، فیشمل كافة سائر المحاكم ف    ي القضاء العام والإداري، واللج

درب لیباشر        . القضائیة، بجمیع مستویاتھا   ى المت كما أنھ لم یشترط مرور مدة زمنیة عل

  .المرافعة نیابة عن المحامي

ة               وانین العربی ن الق ر م لاف كثی ى خ سعودي عل ویأتي ھذا المسلك من المنظم ال

ة بعض       درب بالمرافع سماح للمت ة     الأخرى، والتي تشترط لل دد زمنی شروط؛ كمرور م ال

ق     ود تتعل ا، وقی ي تلیھ م الت ى، ث ة الأول اكم الدرج دء بمح ھ، والب دء تدریب ذ ب ة من معین
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صري  ) ٢٦، ٢٥(باختصاص المحاكم، كما جاء في المادتین        اة الم ، )١(من قانون المحام

وقیود أخرى تتضمن وجوب أن یُسمح لھ من النقابة المختصة أولاً، ولیس لھ أن یباشر       

ادة  ال ي الم اء ف ا ج سھ، كم اء نف ن تلق ة م ي ) ٣١(مرافع اة الاردن انون المحام ي ق ، )٢(ف

ط،          امي فق ع المح ضور م ل بالح وبعض القوانین العربیة لا تسمح لھ بمباشرة الترافع، ب

  . )٣ ()١٧/٢(كما جاء في قانون المحاماة السوداني في المادة

سلطة المتدرب في المرافعة نیابة والذي أراه ألا یبالغ المنظم أو المقنن في تقیید 

دة،    ى ح ة عل ل حال ي ك ھ ف رخص ل امي الم دیر المح ى تق ك إل رك ذل امي، ویت ن المح ع
                                                             

یكون تمرین المحامي في السنة الأولى بأن یعاون في إعداد :" على أنھ) ٢٥(وتنص المادة ) ١(
الأبحاث والمراجع، واستخلاص أحكام المحاكم، وتحضیر صحف الدعاوى ومستنداتھا، ویجوز لھ 

اكم الجزئیة باسم المحامي الذي یتمرن بمكتبھ، وكذلك محامي الإدارات الحضور أمام المح
القانونیة التي ألحق بھا، دون أن یكون لھ الحق في أن یوقع على الدعاوى أو على المذكرات أو 
الأوراق التي تقدم إلى المحاكم المذكورة أو إلى مكاتب الشھر والتوثیق أو مكاتب السجل التجاري 

  ".اً باسمھأو أن یعد عقود
للمحامي تحت التمرین في السنة الثانیة أن یترافع باسمة أمام  :"على أن) ٢٦(وتنص المادة

 عدا محاكم أمن الدولة والمحاكم المستعجلة وذلك تحت إشراف المحامي الذى –المحاكم الجزئیة 
مام المحاكم عن التحقق بمكتبھ أو محامى الإدارة القانونیة التي ألحق بھا، كما یجوز لھ الحضور أ

كما یجوز لھ الحضور باسمھ في تحقیقات النیابة والشرطة في . محام آخر لإبداء طلب أو التأجیل
ویجوز لھ . مواد المخالفات والجنح وباسم المحامي الذى یتمرن في مكتبھ في مواد الجنایات

الإدارة القانونیة الحضور أمام المحاكم الابتدائیة عن المحامي الذى یتمرن في مكتبھ أو محامي 
كما یجوز لھ أن یعد باسمھ العقود التي لا تجاوز قیمتھا خمسة آلاف جنیھ، والتي  التي ألحق بھا

وفى جمیع الأحوال لا یجوز للمحامي تحت التمرین تقدیم فتوى كتابیة . تحتاج إلى شھر أو توثیق
  . عدا طلبات إثبات التاریخباسمھ، أو التوقیع على العقود التي تقدم إلى الشھر العقاري فیما 

لمجلس النقابة السماح للمحامي المتدرب بأن یترافع بشخصھ وتحت إشراف :" وتنص على أنھ) ٢(
  :أستاذه وبتفویض خطي منھ

  .أمام المحاكم الصلحیة بعد مضي مدة لا تقل عن ستة أشھر من مدة التدریب 
  ".ة التدریبأمام المحاكم البدائیة بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من مد

یحظر على المحامي تحت التمرین الحضور أمام أي محكمة إلا بصحبة المحامي : "وتنص على أنھ) ٣(
  ".الأستاذ
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ساسیتھا         ي ح ف ف ا تختل ي یتولونھ ضایا الت دراتھم، والق ي ق ون ف دربون مختلف فالمت

إن أداءه          ھ، ف رخص ل امي الم ن المح ة ع ع نیاب درب یتراف ا أن المت دھا، وطالم وتعقی

ذي یحرص        سینعكس سلب  یجعلھ ھو ال ا س رخیص، مم اً أو إیجاباً على موكلھ صاحب الت

د الإرادة                  ي تقیی نظم ف سرف الم ھ، دون أن ی ب ل ي الموضع المناس في وضع المتدرب ف

اً        دھا، وفق ر تقیی تدعى الأم ك، إلا اس ي ذل رة ف ل أن الإرادة ح ا، إذ الأص ة لھم التعاقدی

  .لمقتضیات النظام العام

 :التبعیة النظامیة .٣

ل              اة أن یعم ال المحام ى أعم یقتضي عنصر التبعیة النظامیة في عقد التدریب عل

  .المتدرب تحت سلطة وإشراف وتوجیھ المحامي، فیكون تابعاً لھ

ھ         اة؛ لأھمیت ال المحام وھذا العنصر لھ اعتباره في تكییف عقد التدریب على أعم

  . في نطاق عقد العمل

ذا  ى ھ نص عل ن ال اة م ام المحام لا نظ د خ ي  وق ھ ف ن أھمیت الرغم م صر، ب  العن

نظم  . تكییف عقد التدریب، وفي إشعار المحامي بمسئولیتھ عن المتدرب      وقد یُقال إن الم

درب              ى أن المت النص عل امي ب السعودي قد استغنى عن النص على تبعیة المتدرب للمح

زام      أن الت ك ب ى ذل ة عل ن الإجاب ھ یمك ھ، إلا أن رخص ل امي الم ن المح ة ع ع وكال یتراف

أن        ھ ب ن التزام ف ع ھ، یختل الوكیل بعدم الخروج عن الحدود المرسومة لھ من قبل موكل

صرفات     اق الت ي نط روضٌ ف ك أن الأول مف ھ، ذل ھ موكل راف وتوجی ت إش ل تح یعم

ة         ال المادی اق الأعم دم الخروج      . النظامیة، أما الثاني ففي نط ل بع زام الوكی ي الت ولا یعن

  .أنھ یعمل تحت سلطتھ وتوجیھھعن الحدود المرسومة لھ من موكلھ، 
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ك،             ى ذل صت عل اة ن ي المحام ة ف وانین العربی وفي مقابل ذلك، نجد أن بعض الق

ي،  )١()١٣/٢(كما في قانون المحاماة السوداني في المادة          ، كذلك قانون المحاماة الاردن

، وھذا مسلك جید، یفضل أن یستفید منھ المنظم السعودي، فیضمن )٢()٢٥/٢(في المادة

  .واد المنظمة لعلاقة المحامي مع المتدرب نصاً یفید ذلكالم

 :عنصر العمل .٤

تقبال                امي، كاس صالح المح درب ل ا المت وم بھ ویتمثل في الأعمال المادیة التي یق

یاغة     ام، وص تخلاص الأحك وث، واس داد البح ا، وإع تھا، وتحریرھ ضایا، ودراس الق

ك          ا، ونحو ذل ة       وع. مسودات العقود، واللوائح بشتى أنواعھ ذه العلاق ي ھ ل ف صر العم ن

بب           ل س درب، ویمث ع المت امي م یعد عنصراً رئیسیاً في العلاقة التعاقدیة التي تربط المح

  .استحقاق المتدرب للأجر

 :عنصر الأجر .٥

ي                 درب ف أة للمت ع أجر أو مكاف ب دف ا یوج سعودي م اة ال ام المحام لم یرد في نظ

من نظام العمل، جاءت بنصٍ عامٍ ) ٤٦(عقد التدریب على أعمال المحاماة، إلا أن المادة 

ال       ى أعم دریب عل د الت ا عق ي منھ ي، والت دریب المھن ل والت ود التأھی ة عق شمل كاف ی

د                  ي عق دارھا ف د مق درب، مع وجوب تحدی أة للمت ع مكاف نص دف المحاماة، یوجب ھذا ال

یب یجب أن یكون عقد التأھیل أو التدر:" التأھیل والتدریب، وتنص ھذه المادة على أنھ      

ھ              دریب، ومراحل دة الت ا، وم دریب علیھ د للت ة المتعاق وع المھن ھ ن دد فی مكتوباً، وأن یح

                                                             
یجب أن یرفق مع الطلب ما یثبت أن مقدم الطلب سوداني، وأنھ حاصل على :" وتنص على أنھ) ١(

قبول مقدم الطلب للتمرین ، مع موافقة من المحامي الأستاذ على )١(المؤھل المطلوب وفق البند 
  ."بمكتبھ تحت رقابتھ وإشرافھ ومسئولیتھ المباشرة

وأن یتضمن الطلب اسم المحامي الأستاذ الذي یرید التدرب في مكتبھ، وأن :" وتنص على أنھ) ٢(
  ."قبول الطالب متدرباً في مكتبھ، وتحت إشرافھ یرفق الطلب بوثیقة تثبت موافقة المحامي على
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دھا           ون تحدی ى ألا یك ة، عل ل مرحل ي ك درب ف المتتابعة، ومقدار المكافأة التي تعطى للمت

  ".بحال من الأحوال على أساس القطعة أو الإنتاج

د ال       ي عق ة ف ة الجوھری ن العناصر النظامی صر الأجر م ال  وعن ى أعم دریب عل ت

د               ف عق ى تكیی م عل أثیر مھ ھ ت د ل ي العق ره، ووجوده ف ن غی ھ ع زة ل اة، والممی المحام

د        د، فق ف العق المحامي مع المتدرب، مع مراعاة تعدد صور الأجر، وتأثیر ذلك على تكیی

ون              د یك سبة، وق ددة الن ة مح یكون في صورة مبلغ مقطوع، وقد یكون في صورة عمول

  .، دون نظرٍ إلى نتیجتھ، وقد یكون مرتبطاً بنتیجة العملالأجر مقابل العمل

  المطلب الثاني
  طبيعة العقد من حيث الموضوع

ن            اة م ال المحام ى أعم یختلف النظر الفقھي النظامي في طبیعة عقد التدریب عل

ة،                ود الحدیث ن العق ھ م یة، لكون ن فرض ر م د أكث حیث الموضوع، حیث یتجاذب ھذا العق

  .اتھاوالتي تتعدد موضوع

إن          ھ، ف ة عن امي ونیاب فإذا نظرنا إلى أن المتدرب یترافع أمام القضاء باسم المح

  . المتدرب حینئذٍ یكون وكیلاً للمحامي في المرافعة، والعقد بینھما عقد وكالة

ادة     ف الم ذا التكیی شھد لھ رة  ) ٣/١٠(وی ام    ) ز(فق ة لنظ ة التنفیذی ن اللائح م

ا     ون   : "المحاماة، حیث جاء فیھ شارات       أن یك دیم الاست ضایا وتق ي الق درب ف ع المت تراف

سھ،        ) ١٨/١١(، وكذلك المادة    "وكالة عن المحامي   ام نف ن النظ ة م من اللائحة التنفیذی

ھ    ى أن ة           : "فقد نصت عل ن ثلاث ر م ضایا، ولأكث لاث ق ن ث ر م درب مباشرة أكث ق للمت یح

  ".أشخاص، بصفتھ وكیلا عن المحامي
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ع ا  ف أن واق ذا التكیی ى ھ شكل عل رض  وی دریب، والغ امي والت ین المح ة ب لعلاق

یس  ا ل ل   منھ ى بتأھی ة الأول وم بالدرج امي یق ة، فالمح ي المرافع ة ف ى الوكال راً عل قاص

المتدرب لممارسة أعمال المحاماة، وإكسابھ المھارة العملیة والخبرة اللازمة، وھذا ھو    

ام          یف نظ یلة أو توص ي وس ا ھ ة إنم ذا   الغرض من إبرام ھذا العقد، والوكال ق ھ ي لتحقی

  . الغرض

و           ھ ھ د، وتنظیم ذا العق ب    :وإذا نظرنا إلى الغرض من سن ھ دریب طال ل وت  تأھی

درب          ع المت امي م د المح ذٍ أن عق ول عندئ الترخیص لمباشرة أعمال المحاماة، فیتجھ الق

وانین            ي بعض الق سمى ف ي ت ـ   عقدٌ من عقود التأھیل والتدریب، والت دریب   "ب ود الت عق

ي و" أو "المھن درجعق نظم   "د الت ادة أن ت رت الع د ج سماة، وق ود الم ن العق ي م ، وھ

  .)١(أحكامھا في قوانین العمل

ادة             ي الم دریب ف ل والت د التأھی سعودي عق نظم ال ام   ) ٤٥ (وقد عرف الم ن نظ م

ضاه  یلتزم عقد: "العمل بأنھ   احب  بمقت ل  ص ل  العم دریب  أو بتأھی داده  شخص  ت ي  لإع  ف

ة ة مھن شمل كا ".معین د ی ذا العق ن      وھ ل م حاب العم ین أص رم ب ي تب دات الت ة التعاق ف

ل،             سوق العم اق ب ي للالتح دریب المھن مؤسسات وشركات مع الراغبین في التأھیل والت

دریب      ل وت ھ تأھی صد من ذي یُق درب وال ع المت امي م د المح ك عق وم ذل ي عم دخل ف وی

  .  المتعاقد مع المحامي على مھنة المحاماة

ف أن علاق    ذا التكیی ى ھ شكل عل ضمن وی درب تت امي بالمت ى  -ة المح افة إل بالإض

ذلك         -عنصر التأھیل والتدریب   ة، ول ال المرافع ي أعم امي ف ن المح درب ع  نیابة من المت

                                                             
، ونظمھ قانون العمل المصري في المواد )٤٩-٤٥(العمل السعودي ھذا العقد في المواد نظم نظام ) ١(

)١٤٤- ١٤١.(  
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ادة      ) ز(في الفقرة   ) ٣/١٠(نصت   اة، والم ام المحام ) ١٨/١١(من اللائحة التنفیذیة لنظ

  .من اللائحة على أن المتدرب وكیل للمحامي في المرافعة

 ذلك أن المتدرب في علاقتھ مع المحامي یستحق أجراً، بمعنى أن     كما یشكل على  

ل           د تأھی ھ عق ى أن د عل ف العق على المحامي أن یدربھ ویمنحھ أجراً، مما یقضي أن تكیی

  .وتدریب من كل وجھ، فیھ نظر

وعنصر الأجر المشار لھ یتناسب معھ تكییف عقد المتدرب مع المحامي على أنھ  

ھ المح      زم فی ل، یلت د عم ة        عق ال مادی ن أعم ھ م ا یبذل ل م درب مقاب ر للمت دفع الأج امي ب

ف               ذا التكیی وي ھ ك، ویق وائح، ونحو ذل ر الل ضایا، وتحری لصالح المحامي، كدراسة الق

ھ       راف وتوجی ت إش ل تح درب یعم ة، فالمت ي العلاق ة ف ة النظامی صر التبعی وفر عن ت

ھ        ذ توجیھات ھ وتنفی ن    وعناصر الأجر والعم   . المحامي، ویلتزم بطاعت ا م ة كلھ ل والتبعی

  .العناصر الممیزة لعقد العمل عن غیره، وھي متوفرة في علاقة المحامي مع المتدرب

صودین       ر مق ر غی ل والأج ن العم لاً م ف أن ك ذا التكیی ى ھ شكل عل ذاتھما  وی ل

 كما یشكل علیھ قیام المتدرب .بالنسبة للمحامي والمتدرب، كما ھو عقد العمل في العادة     

 . لصالح المحامي، وھذا یخرج عن حقیقة عقد العملبتصرفات نظامیة

د         تمحض لا عق م ی وبعد ھذا، فالذي أراه، أن عقد التدریب على أعمال المحاماة ل

ود       ن عق د م و عق ل ھ ل، ب د عم صومة، ولا عق ي خ ة ف د وكال دریب، ولا عق ل وت تأھی

صومة مقا       ي خ ة ف ل أجر،   التأھیل والتدریب التي یشوبھا كلٌ من عقد العمل وعقد وكال ب

  :وبیان ذلك على النحو التالي

         درب ھو عقد تأھیل وتدریب بالنظر إلى الغرض من إبرام العقد، ومن قیام المت

 .بسائر التصرفات النظامیة والأعمال المادیة المترتبة على العقد
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                ،ارة ة أو إج ان الأجر مجاعل ل أجر، سواء ك صومة مقاب ھو عقد وكالة في خ

رة الم   سبة لمباش ك بالن صالح      وذل ضائیة ل ات الق ام الجھ ة أم درب للمرافع ت

 .المحامي

                  صالح درب ل ا المت وم بھ ي یق ة الت ال المادی ى الأعم سبة إل ل بالن د عم  ھو عق

ة،         انیدھا النظامی ن أس ث ع ا، والبح ضایا وتحریرھ تقبال الق امي، كاس المح

 .وإعداد مسودات اللوائح

ن           ف م اة یكی ال المحام ى أعم دریب عل د الت إن عق ھ، ف ى   وعلی ث الموضوع عل حی

  :النحو التالي

د          .١ ھ قواع دد ل م یح اً، ول عقد غیر مسمى، حیث إن المنظم لم یخصص لھ اسماً معین

 .خاصة تنظم أحكامھ

ي الرجوع              سماة ھ ر الم ود غی ي العق ررة ف دة المق  ویقرر شراح القانون أن القاع

طبق علیھ الحكم إلى القواعد العامة للعقود، فتطبق علیھا، إلا ما استثني بحكم خاص، فی   

 .)١(الخاص

سمى        ر الم د غی ضاع العق ي إخ لاق ف ل الأحوال   –ویبدو لي أن ھذا الإط ي ك ى  - ف  إل

د                  ى القواع ھ إل ا یرجع فی سمى إنم ر الم د غی ھ نظر، فالعق القواعد العامة في العقود، فی

 التي العامة إذا كان عقداً بسیطاً، أما إذا كان عقداً مركباً، فإنھ تسري علیھ أحكام العقود      

 .)٢(یتضمنھا ما لم تتعارض، فإن تعارضت غلب العقد الأساس

اً            .٢ ة، وتطبیق د وكال ل، وعق د عم شوبھ عق دریب، ی ل وت عقد مركب؛ إذ أنھ عقد تأھی

ب      د المرك ي العق اً  -للقاعدة ف ذكورة أنف ل       -الم ود التأھی ام عق ھ أحك ق علی ھ یطب  فإن

                                                             
  .١/١٦٧ للسنھوري ١الوسیط: انظر)١(
  .١/١٧٠الوسیط للسنھوري: انظر)٢(
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اره    والتدریب، والعمل، والوكالة، فإن تعارضوا، قدم عقد ا     دریب، باعتب ل والت لتأھی

ال            ى أعم دریب عل د الت رام عق ھو العقد الأساسي؛ لأن یمثل الغرض الرئیس من إب

ھ     ة عن اً، أو لأن المرافع امي تبرع ن المح ة ع ع نیاب م یتراف درب ل اة، فالمت المحام

ة          ارة النظامی ضائیة والمھ رة الق سب الخب ھ لیكت ع عن ل تراف ذاتھا، ب صودة ل مق

ا أن   ة، كم ل     اللازم ة للتأھی ھ فرص ل لمنح ھ، ب ھ لتوكیل ھ لحاجت م یوكل امي ل المح

  .   والتدریب، فھي تدریب تحت رأس العمل

  المطلب الثالث
  طبيعة العقد من حيث التكوين

ھ         ى أن درب عل ع المت امي م فقد رجح البحث في المطلب السابق تكییف عقد المح

  . وعقد العملعقد مركب، یجمع بین عقد التأھیل والتدریب، وعقد الوكالة،

ن            لٍ م وبناء على ذلك، فبالعودة إلى نظام العمل، نجد أنھ أوجب كتابة العقد في ك

ھ ) ٥١(عقد العمل وعقد التأھیل والتدریب، فنصت المادة     ب أن  : "من النظام على أن یج

ھ    ) ٤٦(، كما نصت المادة   ..."یكتب عقد العمل من نسختین     ى أن ام عل ن النظ ب  :" م یج

  ".یل أو التدریب مكتوباًأن یكون عقد التأھ

ي        ترط ف سعودي اش نظم ال د أن الم اة، نج ام المحام ى نظ الرجوع إل ھ ب ا أن  كم

من النظام، والتي جاء ) و-٣/١٠(اللائحة التنفیذیة كتابة عقد التدریب، وذلك في المادة     

ا  ى أن   :"فیھ ھ، عل درِّب لدی امي والمت ین المح ابي ب د كت ب عق دریب بموج ون الت أن یك

  ".عقد مدة التدریب المحددةیتضمن ال

ر                 ة، وھل تعتب دم الكتاب ى ع ب عل ر المترت لاه الأث واد أع ولم یبین المنظم في الم

ا  ) ٥١(شرطاً للانعقاد أم للإثبات أم للنفاذ، باستثناء المادة    من نظام العمل، فقد جاء فیھ

ك أن ال            ن ذل یفھم م ره، ف اً لأث ة شرط   أن عقد العمل غیر المكتوب یعتبر قائماً ومنتج كتاب
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ذا       ن ھ ائیة، ولا نخرج ع للإثبات ولیس للانعقاد أو النفاذ، إذ أن الأصل في العقود الرض

  .الأصل المتیقن إلا بقین مثلھ

ة       تراط الكتاب نظم إذا أراد اش نن أو الم ویقتضي عرف الصیاغة القانونیة أن المق

ادة      یم،    ) ٩/٢(للانعقاد أو للنفاذ، فعلیھ أن یبین ذلك صراحةً، كما في الم ام التحك ن نظ م

صت       ث ن اد، حی فقد اشترط المنظم صراحة كتابة اتفاق التحكیم، وجعل ذلك شرطاً للانعق

كما إن المنظم ". یجب أن یكون اتفاق التحكیم مكتوباً، وإلا كان باطلاً: " المادة على أنھ

ة   ي مواجھ سجل ف اري الم رھن العق د ال اذ عق میة لنف ة الرس تراط الكتاب دما أراد اش  عن

ث    ) ١/٣ (الغیر، نص على ذلك صریحاً في المادة     سجل، حی اري الم من نظام الرھن العق

  ".لا یسري أثر الرھن العقاري على الغیر إلا بتسجیلھ: "جاء فیھا

ت             ف یثب اة، فكی ال المحام ى أعم دریب عل ات الت ة شرط لإثب رر أن الكتاب  فإذا تق

ھ؟    دم كتابت ال ع ي ح د ف ذا العق امي ھ درب أو المح ل؟   المت د العم ة عق ل معامل ل یعام ھ

ل  ق للعام ده-فیح لاف  - وح ات، بخ رق الاثب ل ط وب بك ر المكت ل غی د العم ت عق  أن یثب

  .من نظام العمل) ٥١(صاحب العمل، فلا یحق لھ ذلك؟ كما جاء في المادة 

د      ى عق سري عل ل لا ت د العم ي عق رر ف ات المق دة الاثب ي أن قاع ر ل ذي یظھ ال

  :ماة، للأمور التالیةالتدریب على أعمال المحا

ستثنى لا                  .١ م الم تثناء، والحك بیل الاس ى س ل عل د العم ي عق ھذه القاعدة ثبتت ف

 .یتوسع في تطبیقھ

د  -على ما ترجح في البحث  -یعتبر عقد التأھیل والتدریب      .٢  عقد مستقل على عق

 .العمل

ا نص               .٣ دود م ي ح دریب إلا ف ل والت د التأھی ى عق ل عل د العم لا تطبق أحكام عق

ھ ال  ادة     علی ي الم اء ف ا ج ام، كم ى أن     ) ٥(نظ صت عل ث ن ل حی ام العم ن نظ : م
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ي " ى الآت ام عل ذا النظ ام ھ سري أحك ر  : .. ت ع غی دریب م ل والت ود التأھی عق

ي           ا ف صوص علیھ ام الخاصة المن دود الأحك ي ح العاملین لدى صاحب العمل ف

 ".ھذا النظام

اد      ) ٤٩(وجاءت المادة    ي الم ل ف ا أُجم ام،   ) ٥(ة من نظام العمل لتبین م ن النظ م

ام،            :" فنصت على أنھ   ذا النظ ي ھ واردة ف ام ال دریب الأحك ل والت تسري على عقد التأھی

رات           الخاصة بالإجازات السنویة والعطلات الرسمیة، والحد الأقصى لساعات العمل، وفت

ل      الراحة الیومیة والراحة الأسبوعیة، وقواعد السلامة والصحة المھنیة، وإصابات العم

  .ولیس من ذلك مسألة إثبات العقد". ، وما یقرره الوزیروشروطھا

وعلیھ، فإثبات علاقة المحامي مع المتدرب، وما یترتب علیھا من أحكام، یخضع     

نظم                ت الم ي دفع المبررات الت د، ف ة محل نق ي الحقیق للقواعد العامة في الإثبات، وھذا ف

وفرة ف          ات مت ة  للإثب ال     لاستثناء عقد العمل من القواعد العام ى أعم دریب عل د الت ي عق

ل         ن قب ز م ستغل أو یبت د یُ ة، وق ي العلاق ضعیف ف رف ال و الط درب ھ اة، فالمت المحام

ذي      ر ال ل، الأم رر للعام ا تق درب، كم م للمت ذا الحك ر ھ ة لتقری ة قائم امي، فالحاج المح

راراً             ) ٤٩(یقتضي تعدیل المادة     ل ق ر العم صدر وزی م، أو ی ذا الحك شمل ھ ام لت ن النظ م

  . بذلك، أو یرد في نظام المحاماة ما یفید ذلكیقضي 

یس              ائي، ول دٌ رض اة عق ال المحام ى أعم دریب عل د الت ونخلص مما سبق أن عق

  .عقداً شكلیاً، إذ أن الكتابة شرط لإثباتھ، ولیس لانعقاده

  المطلب الرابع
  طبيعة العقد من حيث تقابل الالتزامات

ث مدى تقابل الالتزامات المترتبة یكیف عقد التدریب على أعمال المحاماة من حی

ى رأسھا         ع عل امي، یق علیھ على أنھ عقد ملزم للجانبین، فھو یرتب التزامات على المح



 

 

 

 

 

 ٥٤٣

ھ             زام بإعطائ ة، والالت رة اللازم سابھ الخب اة، وإك تأھیل المتدرب لممارسة أعمال المحام

 طاعة الأوامر :الأجر المتفق علیھ، كما یرتب التزامات مقابلة على المتدرب، من أبرزھا 

  .والتوجیھات الصادرة من المحامي بخصوص العمل، والالتزام بعدم إفشاء الأسرار

  المطلب الخامس
  طبيعة العقد من حيث لزومه

د إلا          سخ العق دھما أن یف الأصل في العقود أنھا لازمة لكلا الطرفین، ولا یحق لأح

ص     د ن ل إلا إذا وج ذه الأص ن ھ رج ع اني، ولا نخ رف الث ا الط اق  برض انوني أو اتف  ق

ا الطرف             الات، دون رض یقتضي منح أحد المتعاقدین حق الفسخ مطلقاً أو في بعض الح

  .الثاني

د               أن العق ي ب دأ القاض ى المب انوني عل ة ق ن ناحی ذكر م ف ال ویتأسس الأصل الأن

ي         باب الت رفین أو للأس اق الط ھ إلا باتف ضھ ولا تعدیل وز نق دین، لا یج ریعة المتعاق ش

  .)١(نونیقررھا القا

د    ) ٤٨/١(وقد جاء في المادة      من نظام العمل ما یفید منح أحد المتعاقدین في عق

لصاحب العمل أن :" التأھیل والتدریب حق الفسخ في بعض الحالات، فقد نصت على أنھ

ع        درب أو الخاض درة المت ة أو ق دم قابلی ھ ع ت ل دریب إذا ثب ل أو الت د التأھی ي عق ینھ

رامج   ال ب ى إكم ل عل ع  للتأھی درب أو الخاض دة، وللمت صورة مفی ل ب دریب أو التأھی الت

ق       ذا الح ل ھ یھ مث ھ أو وص د        . للتأھیل أو ولی اء العق ي إنھ ب ف ذي یرغ ى الطرف ال وعل

دریب أو     ن الت ف ع اریخ التوق ن ت ل م ى الأق بوع عل ل أس ذلك قب ر ب رف الآخ لاغ الط إب

  ".التأھیل

                                                             
  .١/٦٩٨الوسیط للسنھوري: انظر)١(
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د الت           سخ عق ي ف ق ف دین ح ادة أن للمتعاق ت   وتفید ھذه الم ل إذا ثبت دریب والتأھی

ك           سبق ذل شرط أن ی دة، ب عدم قدرة المتدرب أو عدم قابلیتھ لإكمال التدریب بصورة مفی

ي          ھ ف ة أن ادة بمفھوم المخالف ذه الم بإخطار من المتعاقد الراغب في فسخ العقد، وتدل ھ

د ج           ان العق و ك د لازم، ول اق الطرفین، فالعق ائزاً غیر ھذه الحالة لا یجوز الفسخ إلا باتف

  .لما كان لھذه المادة فائدة علمیة تستحق معھا أن تذكر

من النظام، فقد جاء في القرار الصادر من الھیئة ) ١ / ٤٨(وتطبیقاً لحكم المادة 

ھ    ): ھـ١٨/٢/١٤٣١(في ) ٩١/٢/٤٣١(العلیا لتسویة الخلافات العمالیة رقم   د أن ا یفی م

  .)١(فترة التدریب دون سبب مشروعلا یجوز لصاحب العمل أن ینھي خدمة العامل خلال 

دین، إلا         اً للمتعاق وعلیھ، فإن عقد التدریب على أعمال المحاماة یعتبر عقداً ملزم

ائزاً،       ثبت عدم قدرة أو عدم قابلیة المتدرب على إكمال التدریب بصورة مفیدة، فیكون ج

  .بشرط الإخطار المسبق

  المطلب السادس
  ب على أعمال المحاماةالآثار النظامية لطبيعة عقد التدري

  :ویتضمن فرعین، ھما

  .القواعد المنظمة لعقد التدریب على أعمال المحاماة: الفرع الأول

ال          : الفرع الثاني  ى أعم دریب عل د الت ن عق ئة ع ات الناش جھة التقاضي في النزاع

  .المحاماة

                                                             
سویة الخلافات ھـ، الصادرة عن ھیئة ت١٤٣١مدونة المبادئ والقرارات العمالیة للعام: انظر)١(

  .٢/١٥العمالیة بوزارة العمل، 
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  الفرع الأول
  القواعد المنظمة لعقد التدريب على أعمال المحاماة

اة          یقتضي البحث ا   ال المحام ى أعم دریب عل د الت ار عق ى  -لعلمي قبل البدء بآث عل

د           -سبیل التفصیل  ي القواع ل ف ذي یتمث ة، وال ي المملك  بیان النظام القانوني لھذا العقد ف

ن         بق م ا س ى م س عل د یتأس ذه القواع ان ھ ول أن بی ن الق ي ع ھ، وغن ة لأحكام المنظم

  .تكییف لعلاقة المحامي مع المتدرب

ى تكیی  اء عل دریب،    فبن ل وت د تأھی ھ عق ى أن درب عل ع المت امي م د المح ف عق

دریب     یشوبھ عقد عمل ووكالة، فإن الأصل أن یخضع للقواعد المنظمة لعقد التأھیل والت

واد       ي الم ل، وھ ام العم ي نظ واردة ف ص    )٤٩-٤٥(ال د ن ا إلا إذ وج رج عنھ ، ولا یخ

  :یقتضي ذلك، وذلك لما یلي

مشار إلیھا أعلاه تمثل قواعد عامة تحكم كافة أن القواعد الواردة في المواد ال .١

عقود التأھیل والتدریب المھني، فقد جاء في تعریف عقد التأھیل والتدریب في 

 عقد:" من نظام العمل ما یقتضي ھذا العموم، حیث نصت على أنھ) ٤٥(المادة 

، "معینة مھنة في لإعداده شخص تدریب أو بتأھیل العمل صاحب بمقتضاه یلتزم

  . حاماة مھنة من المھن الحرة، فیشملھا عموم المادةوالم

أنھ لم یرد في ھذه القواعد ما یشیر إلا استثناء التدریب على مھنة من المھن أو  .٢

عمل من الأعمال من أحكام ھذه القواعد، وذلك كلھ یقتضي بقاء العموم على 

  . بابھ، فالأصل بقاء ما كان على ما كان

  . العقد الأساسي في علاقة المحامي مع المتدربأن عقد التأھیل والتدریب ھو .٣
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ى             دریب عل د الت ضاع عق ضي إخ اً یقت ا أنف شار لھ واد الم ام الم والإحالة إلى أحك

ادة          ي الم ا ف شار لھ ) ٤٩(أعمال المحاماة لأحكام نظام العمل في حدود الموضوعات الم

  .من النظام، إذ إنھا أحالت إلى أحكام عقد العمل في بعض الموضوعات

 بالإضافة إلى المواد الخاصة بعقد -ما یخضع عقد التدریب على أعمال المحاماةك

دریب   دریب           -التأھیل والت ق بت ا یتعل ة فیم ھ التنفیذی اة، ولائحت ام المحام واد نظ ام م  لأحك

واد   ) ١٧، ١٥، ١٤(المحامي، لاسیما المواد   اة، والم ن  ) ١٢-٣/١٠(من نظام المحام م

دریب        اللائحة التنفیذیة لنظام المح   د الت م عق داً خاصة تحك واد قواع ذه الم اماة، وتمثل ھ

دریب               ل والت د التأھی ة لعق ة المنظم على أعمال المحاماة بعینھ، فتقدم على القواعد العام

  .الواردة في نظام العمل عند التعارض

سبة      ة بالن ضمن وكال اة یت ال المحام ى أعم دریب عل د الت ى أن عق ساً عل وتأسی

دریب        -ذلكللمرافعة، فإن یخضع ك    ل والت د التأھی واد الخاصة بعق ى  - بالإضافة إلى الم  إل

د                   ام عق ع أحك ارض م ا لا یتع صومة، فیم ي الخ ة ف د الوكال ة بعق ة المتعلق الأحكام الفقھی

ل    د التأھی ة؛ لأن عق ام الوكال ضى أحك ذ بمقت لا یؤخ ا، ف إن تعارض دریب، ف ل والت التأھی

دریب عل  د الت ي، وعق د الأساس و العق دریب ھ ة  والت د وكال یس عق اة ل ال المحام ى أعم

  .محض

  الفرع الثاني
  تحديد جهة التقاضي في النزاعات المتعلقة 

  بعقد التدريب على أعمال المحاماة
د  -الآنفة الذكر-تثیر طبیعة علاقة المحامي مع المتدرب      إشكالاً حول مسألة تحدی

ى الطب          ك إل ود ذل د، ویع ن العق ئة ع ات الناش د    جھة التقاضي في النزاع ة الخاصة لعق یع

ن              ر م ضوعھ لأكث ود، وخ ن العق دد م التدریب على أعمال المحاماة، وكونھ مركب من ع
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ي         ات الت صة بنظر النزاع نظام قانوني، مما یقتضي معھ أن تتعدد جھات التقاضي المخت

  . تنشأ عن عقد التدریب على أعمال المحاماة

ى   فبالنظر إلى خضوع ھذا العقد في بعض أحكامھ إلى نظام          صت عل العمل، كما ن

ل         ) ٤٩(و) ٥/٤(ذلك المادتان  د التأھی من نظام العمل، وكون نظام العمل ھو من نظم عق

واد    ي الم دریب ف ره      )٤٩-٤٥(والت تص بنظ سائل تخ ذه الم ق بھ زاع یتعل إن أي ن ، ف

ھ    ) ١٨(المحاكم العمالیة، وقد نصت المادة    ى أن ل عل ام العم :" من اللائحة التنفیذیة لنظ

ة ومباشرتھا       –ت تسویة الخلافات العمالیة   تختص ھیئا  اكم العمالی شاء المح ین إن ى ح إل

ل         -اختصاصاتھا دریب والتأھی ود الت ن عق شأ ع د تن ي ق ذا  "بالنظر في الخلافات الت ، وھ

صرفة    دریب ال ل والت ود التأھی ھ، فعق اء فی ذي ج سیاق ال من ال م ض ب أن یفھ م یج الحك

بق  –د التدریب على أعمال المحاماة تخضع في أحكامھا إلى نظام العمل، ولكن عق    كما س

ل              -أن أوضح البحث   ى ك م عل ذا الحك صدق ھ ذلك لا ی دریب، ل ل وت د تأھی تمحض كعق لا ی

  .نزاع متعلق بعلاقة المحامي مع المتدرب

ة، أو    شورة النظامی دیم الم ة أو تق اة؛ كالمرافع ال المحام زاع بأعم ق الن إذا تعل ف

وكلاً،      فیما نظمھ نظام المحاماة، أو تعلق ب       صفتھ م امي ب یلاً أو بالمح المتدرب بصفتھ وك

ل                 ل، ب ام العم ا بنظ ق لھ ة، إذ لا تعل اكم العمالی فإن ھذه المسائل لا وجھ لإخضاعھا للمح

ة           د الوكال درب، أو بعق ھ المت وم ب ذي یق امي ال ي النظ ل الفن ذلك    . تتعلق بالعم ان ك ا ك وم

احبة الو    ا ص ث إنھ ة، حی ة العام ھ المحكم صت بنزاعات ن    اخت رج ع ا خ ل م ي ك ة ف لای

  .اختصاص باقي المحاكم الأخرى

م       ـرار رق ذا الق اریخ  )٢٠٣٩/٥(ویشھد لھ ن   )ھ ـ٤/٦/١٤٣٩(، وت صادر م ، وال

وى         شأن دع ورة، ب ة المن ة المدین ة بمنطق ات العمالی سویة الخلاف ة لت ة الابتدائی الھیئ

من الھیئة مرفوعة من محامي متدرب على مكتب المحاماة الذي یتدرب عنده، وقد طلب 



 

 

 

 

 

 ٥٤٨

ھ  ) ١٢(الحكم لھ في    طلب في مواجھة المدعى علیھ، وما كان من الھیئة إلا أنھ حكمت ل

  :لعدم اختصاص الھیئة بھا، وھي) ٣(طلب، وردت ) ٩(في 

 مطالبة المدعي صورة الوكالات واللوائح المقدمة باسمھ. 

 مطالبة المدعي تعویض عن عدم تسجیلھ في التأمینات الاجتماعیة. 

 المدعي تعویض عن حرمانھ من تسجیلھ في الموارد البشریة مطالبة . 

ن        ئة ع ات الناش ي النزاع ونجد في بعض القوانین العربیة أن اختصاص النظر ف

ان            الس أو لج ل لمج ضائیة، ب عقد التدریب على أعمال المحاماة خاضع لغیر السلطة الق

ي الأ       امیین ف امین النظ ادة   أو نقابات، كما جاء في قانون نقابة المح ي الم ، )٣٦(ردن، ف

تاذه         : "حیث نصت على أنھ  درب وأس ین المت ع ب لاف یق ل خ ي ك ة ف یفصل مجلس النقاب

  ".بسبب التدریب

ضاء              ى الق درب إل امي والمت ین المح ة ب ة التعاقدی ولعل من الأولى إخضاع العلاق

ث                ن حی د م ات تنعق ي النزاع صل ف ة الف زاع، فولای ة الن سب طبیع صاصاتھ ح بتنوع اخت

  . إلى السلطة القضائیة في الدولة، ولا یسوغ التوسع في الخروج عن ھذا الأصلالأصل
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  المبحث الثاني
  الالتزامات الناشئة عن عقد التدريب على أعمال المحاماة

  

  :ویتضمن ثلاث مطالب، ھي

  .التزامات المحامي: المطلب الأول

  .التزامات المتدرب: المطلب الثاني

  .النسبة للغیرآثار العقد ب: المطلب الثالث

  المطلب الأول
  التزامات المتدرب

  :ویتضمن فرعین، ھما

الالتزامات التي تقتضیھا القواعد العامة للعقود، ومبدأ حسن النیة : الفرع الأول

  .في تنفیذھا

الالتزامات التي تقتضیھا الطبیعة النظامیة لعقد التدریب على أعمال : الفرع الثاني

  .المحاماة

  الفرع الأول
  زامات التي تقتضيها القواعد العامة للعقود، الالت

  ومبدأ حسن النية في تنفيذها
  :الالتزام بالمحافظة على الأسرار المتعلقة بالمحامي: أولاً
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ى بعض              دریب عل د الت ضى عق امي بمقت ع المح ھ م اء عمل درب أثن ع المت د یطل ق

ة خاصةٍ ب          ات مھنی ھ، أو معلوم ة عمل ن   الأسرار المتعلقة بالمحامي، وطریق ضرر م ھ یت

ة               ات ذات العلاق ھ أو الجھ ة عملائ د تزعزع ثق سیھ، وق یما مناف ا، لاس اطلاع الغیر علیھ

  .فیھ، فیمتنع على المتدرب إفشاؤھا، ویلتزم بالمحافظة علیھا

  :ویتأسس ھذا الالتزام على اعتبارین، ھما

       د ھ عق ي تكییف ضمن ف ب، یت د مرك اة عق ال المحام ى أعم دریب عل د الت أن عق

لالتزام بالمحافظة على أسرار العمل یقتضیھ مبدأ حسن النیة في تنفیذ وا. عمل

  .)١(عقد العمل

           ،بتھ ي، أو بمناس شاطھ المھن أن المعلومات التي یطلع علیھا المتدرب بسبب ن

ة  رارً مھنی ر أس ة . تعتب رار المھنی وم -والأس ھ العم ى وج ة  -عل ى بحمای  تحظ

ي      قانونیة في مختلف التشریعات الوضعیة، فالأصل       شائھا، إلا ف دم جواز إف  ع

  .)٢(الحالات التي استثناھا القانون

وعلیھ، فإن عقد التدریب ینشأ عنھ التزام في ذمة المتدرب بعدم إفشاء الأسرار،     

ك                  ن ذل تثناؤه م ن اس ا یمك ل، إلا م د العم ام عق ى أحك ك عل ام ذل والأصل أن تتأسس أحك

  . نظراً لطبیعة عقد التدریب

                                                             
م، ٢٠٠٣شرح عقد العمل الفردي، أحمد حسن البرعي، دار النھضة العربیة بالقاھرة، : انظر) ١(

، قانون العمل، دراسة مقارنة، حسین عبد اللطیف حمدان، منشورات الحلبي الحقوقیة ٦٠١ص
مل، یوسف إلیاس، معھد الإدارة ، الوجیز في شرح قانون الع٣٨٣م، ص٢٠٠٩، ١ببیروت، ط
  .٦٧م، ص١٩٨٨بالرصافة، 

التزام المحامي بالحفاظ على أسرار العمیل، دراسة فقھیة قضائیة في القانون المصري : انظر) ٢(
  .٢٩-٢٨، ٦والفرنسي، مصطفى أحمد حجازي، دار النھضة العربیة بالقاھرة، ص
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د        وكما أن ھذا الالتزام    ذلك یفی ھ ك ام الأول؛ فإن ي المق  یعود بالمصلحة للمحامي ف

اون           ى أسراره، تع المتدرب، ویعود علیھ بالمصلحة، إذ أن المحامي إذا شعر بالأمان عل

  .مع المتدرب أكثر، ومنحھ المزید من الخبرة

سري            اً ی اً عام ر التزام ل یعتب د العم  والالتزام بعد إفشاء الأسرار الناشئ عن عق

و  ى عق ھ عل ل وطبیعت وع العم ن ن ر ع صرف النظ ة، ب ل المختلف ة )١(د العم شمل كاف ، وی

صیص    د        )٢(الأسرار المتعلقة بالعمل دون تخ درب ق ون المت ین أن یك ك ب ي ذل رق ف ،ولا ف

امي            ا المح ھ علیھ ھ، أو أطلع م عمل سھ بحك اء نف ا    )٣(اطلع علیھا من تلق ي كلت الحكم ف ، ف

  .الحالتین واحد

ھ         ) ٦٥/٦(وقد جاءت المادة     زام، وأن نطاق ذا الالت ى ھ د عل ل لتؤك ام العم من نظ

ا،          ین منھ وع مع د بن ة، دون تقیی ع الأسرار المھنی یتسع لیشمل كافة عقود العمل، وجمی

ل     ى العام ى أن عل صت عل واد      :" فن صناعیة للم ة وال ة والتجاری ظ الأسرار الفنی أن یحف

 مباشرة، وجمیع الأسرار التي ینتجھا، أو التي أسھم في إنتاجھا بصورة مباشرة أو غیر

احب                 صلحة ص شائھا الإضرار بم أن إف ن ش ي م شأة الت ل أو المن ة بالعم المھنیة المتعلق

  ".العمل

زام             ضمون الالت ن م امي تخرج ع صیة للمح ان أن الأسرار الشخ ن البی وغني ع

ھ       ذي یمارس ل ال ة العم ة بطبیع ر متعلق ا غی ة؛ لأنھ رار المھنی ى الأس ة عل بالمحافظ

                                                             
جتماعیة في المملكة، الدكتور السید عید نایل، الوسیط في شرح نظامي العمل والتأمینات الا: انظر) ١(

  .١/١٢٢ھـ، ص١٤٣٥، ٢مكتبة الرشد بالریاض، ط
  .٦٠٢شرح عقد العمل الفردي، ص: انظر) ٢(
  .٢٢التزام المحامي بالحفاظ على أسرار العمیل، ص: انظر) ٣(
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ك       المتدرب، ولا   یعني ھذا جواز إفشائھا، بل الواجب المحافظة علیھا، على أساس أن ذل

  .التزام قانوني مستقل، یلتزم بھ الكافة، لا علاقة لھ بالعقد

ویخضع لقاضي الموضوع تقدیر ما إذا كان المعلومة التي أفشاھا المتدرب سراً        

ى ا        الرجوع إل ك ب ى ذل ستعین عل ھ أم لا، وی د   مھنیاً یجب المحافظة علی لأعراف والقواع

ھ         صدر حكم ى ضوئھا، ی اة، وعل ة المحام دیره    . الأخلاقیة التي تحكم مھن ف تق د یختل وق

درب   ار المت ر إخب ة، فیعتب ھ المعلوم ت ل ذي نقل ر ال خص الغی سب ش سھا بح ة نف للواقع

 بأساتذة الجامعة إخلالاً بالالتزام - مثلاً-لمحامي منافس بآلیة عمل المكتب، وأنھ یستعین   

ن             بالمحاف ذا م ر ھ ون آخر، إذ یعتب ان لزب ظة على أسرار العمل، وقد لا یعتبر كذلك إذا ك

  .باب التسویق

ذه الأسرار              ل ھ دم نق ى ع صر عل ومضمون الالتزام بعدم إفشاء أسرار العمل یقت

  .)١(إلى الغیر، سواء بمقابل أو من دون مقابل

 الأسرار ویرى بعض شراح القانون أن مضمونھ یقتضي كذلك عدم استعمال ھذه

  .)٢(لحساب المتدرب أو لحساب غیره

اة، لتعارضھ       ال المحام  ویبدو لي أن ھذا الرأي منتقد في عقد التدریب على أعم

ذه          ن ھ ل م د العم ن عق ف ع دریب یختل د الت صدھا، فعق ة، ومق ذه العلاق ة ھ ع طبیع م

درب لمباشرة أ          ل المت ى تأھی ي إل اة یرم ال  الحیثیة، فعقد التدریب على أعمال المحام عم

                                                             
عید نایل، الوسیط في شرح نظامي العمل والتأمینات الاجتماعیة في المملكة، السید : انظر) ١(

  .٦٨، الوجیز في شرح قانون العمل، یوسف إلیاس، ص١/١٢٣ص
الوجیز في قانون العمل والتأمینات الاجتماعیة السعودي، منیر فرید الدكمي، دار السادس : انظر) ٢(

، ویخالف بعض ١/٢٣٥ھـ، ١٤٢٧من أكتوبر للتوزیع والنشر بمدینة السادس من أكتوبر، 
شرح عقد : انظر. م بعد إفشاء الأسرار في عقد العمل یتضمن ذلكالشراح، فلا یرى أن الالتزا

  .٦٠٤العمل الفردي، ص
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دة               لال م امي خ ع المح ھ م ة نتیجة عمل رة اللازم ھ للخب د تلقی سھ، بع اة بنف مھنة المحام

رار        تعمال الأس ع اس درب بمن زام المت ع الت ارض م ضاه یتع د ومقت صد العق د، فمق العق

  . لمصلحتھ أو لمصلحة غیره بعد انقضاء العقد

ا       دود م ي ح درب، ف ھ   وإن اقتضى الأمر، فللمحامي أن یشترط على المت ت علی دل

  . من نظام العمل، عدم منافستھ، على یكون المنع محرراً ومحدداً) ٨٣(المادة 

وقد استقر الفقھ القانوني على أن التزام العامل بعدم إفشاء أسرار العمل للغیر لا  

احب         ة؛ لأن ص یقتصر على مدة تنفیذ عقد العمل، بل یمتد إلى بعد انتھاء الرابطة العقدی

ن إش       ضرر م ر           العمل یت د أكث اء العق د انتھ صلحتھ بع د، وم ضاء العق د انق ى بع اعتھا حت

ة  ة النظامی ة للحمای ادة    )١(حاج ي الم صري ف دني الم انون الم ك الق ى ذل ص عل د ن ، وق

ا) د/٦٨٥( اء فیھ ث ج ة  : "حی ل التجاری رار العم تفظ بأس ل أن یح ى العام ب عل یج

د   ضاء العق د انق ى بع صناعیة حت ادة  "وال ذلك الم دني  م) د/ ٦٨٤(، وك انون الم ن الق

  .)٢(الأردني، وغیره

داد           ى امت د نص عل سعودي ق نظم ال د أن الم سعودي، لا نج ام ال اق النظ ي نط وف

التزام العامل بعد إفشاء الأسرار إلى بعد نھایة العقد، كما ھو الحال في القانون المقارن، 

اع ا            ضي بامتن د العمل شرطاً یق ضمین عق ي ت ل  واكتفى بمنح صاحب العمل الحق ف لعام

عن إفشاء الأسرار المھنیة، إذا كانت طبیعة عملھ تتیح لھ الاطلاع علیھا، على أن یكون 

                                                             
، الوسیط ١/٢٣٤الوجیز في قانون العمل والتأمینات الاجتماعیة السعودي، منیر الدكمي، : انظر) ١(

، الوجیز في أحكام ١/١٢٣في شرح نظامي العمل والتأمینات الاجتماعیة في المملكة للسید نایل، 
، الوجیز في شرح قانون العمل، ١٧٥ظامي العمل والتأمینات الاجتماعیة في المملكة، سویلم، صن

  .٣٨٤، قانون العمل، دراسة مقارنة، حسین عبد اللطیف، ص٦٨یوسف إلیاس، ص
-٩٠٩/١(من قانون المعاملات المدنیة الإماراتي، والمادة) ٩٠٥/٥(وبنفس المعنى جاءت المادة ) ٢(

  .المدني العراقيمن القانون ) ھـ
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دة          د م ى ألا تزی ان ، عل الشرط محرراً في وثیقة مكتوبة، ومحدداً من حیث الزمان والمك

اریخ       ن ت نتین م ى س اق عل ذا الاتف ادة          ھ ي الم اء ف ا ج ین الطرفین، كم ة ب اء العلاق انتھ

ھ       : "العمل، حیث نصت على أنھمن نظام  ) ٨٣( سمح ل ل ی وط بالعام ل المن إذا كان العم

ل أن         بمعرفة عملاء صاحب العمل ، صاحب العم از ل ھ ، ج ى أسرار عمل الاطلاع عل أو ب

انتھاء العقد بمنافستھ أو إفشاء أسراره ، ویجب لصحة  یشترط على العامل ألا یقوم بعد

در      ومحدداً ، من ح ھذا الشرط أن یكون محرراً ل ، وبالق وع العم ان ون ان والمك یث الزم

احب    صالح ص ة م د         الضروري لحمای ب ألا تزی ل الأحوال یج ي ك شروعة ، وف ل الم العم

  ".انتھاء العلاقة بین الطرفین على سنتین من تاریخ

ضاء         د انق رار بع شاء الأس دم إف زم بع ر ملت ل غی ادة أن العام ذه الم ن ھ م م ویفھ

ضت    العقد إلا إذا تضمن العقد شرط   إذا م ا؛ ف اً یوجب ذلك، وفي حدود المدة المتفق علیھ

دم                ضي ع سعودي یقت نظم ال ة نظر الم ي وجھ د ف ان مجرد العق جاز لھ الإفشاء؛ إذ لو ك

د                سر بع شاء ال دم إف تراط ع ى جواز اش نص عل ن ال دة م اك فائ إفشاء السر، لما كان ھن

  .انقضاء العقد

ل نقد، فإفشاء العامل للأسرار  ویبدو لي أن ھذا المسلك من المنظم السعودي مح     

ك لا    -سواء أثناء العقد أو بعده    - لا یجوز ذل  یترتب علیھ إلحاق الضرر بصاحب العمل، ف

ا      سھ، وم د نف و العق د ھ ریان العق اء س زام أثن ذا الالت صدر ھ ده، وم د ولا بع اء العق أثن

زام  أما بعد انقضاء العقد، فإن مص. یقتضیھ وفق مبدأ حسن النیة في تنفیذ العقد         در الالت

شریعة          ي ال ھا ف الغیر، وأساس رار ب ع الإض ذي یمن سھ، وال انون نف ام أو الق و النظ ھ

ت       "لا ضرر ولا ضرار  "الإسلامیة قاعدة   ي تثب واد الت اص الم انوني الخ ، وأساسھا الق

ادة         الغیر، كالم ھ ضرر ب ب علی أ یترت دني    ) ١٦٣(المسئولیة في كل خط انون الم ن الق م

 .المصري، ومثیلاتھا



 

 

 

 

 

 ٥٥٥

شاء      عل دم إف تراط ع یھ، فلا أرى أن المنظم السعودي بحاجة إلى الحكم بجواز اش

شاء                   دم إف تراط ع ى جواز اش نص عل ن ال د م ان ولاب د، وإن ك ضاء العق الأسرار بعد انق

احب                 ان؛ لأن ص ان والمك شرط بالزم د ال ةً لتحدی لا أرى وجاھ السر بعد انقضاء العقد، ف

ت    العمل یتضرر من إفشاء أسرار العمل حتى      ا لا زال ا أنھ  ولو بعد فترة من الزمن، طالم

ى              ك أول ن ذل ع م ون المن شيء، فیك ل ب د العام ر لا یفی سریة، فضلاً عن أن إفشاءھا للغی

  .وأحفظ لحق صاحب العمل

دم                  د العمل شرط ع ضمین عق ي ت سعودي ف نظم ال ن الم اه م فضلاً عن ھذا الاتج

ن ال      ر م ث إن     إفشاء الأسرار المھنیة یخالف ما جاء في كثی ة الأخرى، حی وانین العربی ق

ادة   ل الم ي تقاب واد الت ة   ) ٨٣(الم وانین العربی ة الق ي بقی سعودي ف ل ال ام العم ن نظ م

ان،         تقتصر على النص على جواز اشتراط عدم المنافسة فقط، مع تحدیده بالزمان والمك

ادة   ي الم ا ف ادة    ) ٦٨٦(كم صري، والم دني الم انوني الم ن الق انون  ) ٦٨٥(م ن الق م

ادة      ال ي، والم ادة      ) ٩١٠/١(مدني الأردن ي، والم دني العراق انون الم ن الق ن  ) ٩٠٩(م م

ى          اف إل سعودي فأض نظم ال اء الم ا، فج اراتي، وغیرھ ة الإم املات المدنی انون المع ق

تلاف       ن اخ مضمون المادة شرط عدم إفشاء الأسرار، وجعل حكمھما واحد، مع بالرغم م

 . عدم المنافسةطبیعة شرط عدم إفشاء الأسرار عن شرط 

ادة  - من وجھة نظري   -والأولى ن  ) ٦٥/٦( أن یقتصر المنظم على مضمون الم م

دیلھا                 ع تع ة، م شاء الأسرار المھنی دم إف ل بع زام العام ى الت نص عل ي ت ل والت نظام العم

  .لتفید أن ھذا الالتزام قائمٌ حتى بعد انقضاء العقد، ولو لم یشترط ذلك في العقد

ذي أراه راج  ھ، فال اة أن     علی ال المحام ى أعم دریب عل د الت اق عق ي نط اً ف ح

د          ى بع ھ، وحت المتدرب ملتزم بعد إفشاء الأسرار المتعلقة بالعمل، ولو لم یشرط ذلك علی

  .انقضاء العقد
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  :ولا یقضي التزام المتدرب بعدم إفشاء الأسرار إلا في الحالات التالیة

 .إذا زال وصف السریة عن ھذه المعلومات .١

 .ء الأسرار یحول دون ارتكاب جریمة ماإذا كان إفشا .٢

 .)١( إذا اقتضى الإفشاءَ موجبٌ شرعي .٣

تثناء،          ھ اس ك؛ لأن ي ذل ع ف ي التوس ن لا ینبغ سر، ولك شاء ال ذٍ إف وز عندئ فیج

سوغ               ھ لا ی ى أن دره، بمعن در بق والاستثناء لا یُتوسع فیھ، ویعامل معاملة الضرورة، فیق

  .قضت بھ الحاجة أو الضرورة فقطلھ أن یفشي من الأسرار إلا في حدود ما 

 :الالتزام بحسن المعاملة أثناء العمل: ثانیاً

ل         سلوك ویعام سن ال الأخلاق وح ى ب ھ أن یتحل اق عمل ي نط درب ف زم المت یلت

لاء،               ل، أو العم ة العم ي بیئ املین ف سھ، أو الع امي نف الجمیع باحترام وأدب، سواء المح

  .وأن یبتعد عن كل فعل أو قول یسيء لھم

ي       وی ود والت ي العق ة ف ة العام جد ھذا الالتزام سنده في القواعد العامة في النظری

ا     ل، كم رف التعام ة، وش سن النی ھ ح ا یوجب ع م ق م ة تتف د بطریق ذ العق ضي أن ینف تقت

ذلك          زم ك ل یلت سب، ب ات فح تقضي بأنھ لا یقتصر تنفیذ العقد على ما ورد فیھ من التزام

د،    ستلزمات العق ن م و م ا ھ ذ م ة   بتنفی سب طبیع ة وبح رف والعدال انون والع اً للق وفق

  .)٢(الالتزام نفسھ

                                                             
، الوجیز في قانون العمل والتأمینات الاجتماعیة ٦٠٣شرح عقد العمل الفردي للبرعي، ص: انظر)١(

  .٤٢٤، الوسیط في شرح نظام العمل في المملكة للسید، ص١/٢٣٦السعودي، منیر الدكمي، 
  . ١/١٥٩ الوجیز في قانون العمل والتأمینات الاجتماعیة السعودي، منیر الدكمي،: انظر)٢(
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وحیث عقد التدریب على أعمال المحاماة لا یثیر أحكاماً خاصة بخصوص ھذا 

 .الالتزام، فیكتفى بما ورد في القواعد العامة

 :الالتزام بموافاة المحامي بالمعلومات الضروریة: ثالثاً

لقضایا، وترافعھ فیھا نیابة عن المحامي، یطلع المتدرب، بحكم تولیھ لبعض ا

على بعض المعلومات المستجدة بخصوص القضیة، فیجب علیھ أن یبلغ بھا المحامي 

في الوقت المناسب، ولا یخفیھا عنھ، لما في ذلك من الضرر الذي سیلحق بالمحامي 

بشأن القضیة محل الترافع، فالمتدرب یمثل المحامي، وینوب عنھ، ویجب علیھ أن 

یكون أمیناً في إبلاغھ بالمستجدات ذات الأھمیة، لیكون المحامي على بینة من أمره، 

  . ولیوجھھ بما یلزم حسبما یقتضیھ الموقف

ویتأسس ھذا الالتزام بناء على مقتضیات مبدأ حسن النیة في تنفیذ العقد، وبناء 

 بموجبھ على تضمن عقد التدریب على أعمال المحاماة لعقد الوكالة، والذي یلتزم

الوكیل أن یبلغ موكلھ بالمعلومات المستجدة في القضیة المكلف بھا، وأساس ذلك أن 

، مما یقتضي )١(الوكیل مفوضٌ بموجب عقد الوكالة لیقوم مقام الموكل في تصرف معین

إبلاغھ عما یسجد من معلومات ضروریة في التصرف محل الوكالة، وقد نصت على ھذا 

من القانون المدني ) ٨٥٦( القانون المدني المصري، والمادةمن) ٧٠٥(الالتزام المادة

  .  الأردني، وغیرھا

                                                             
ھـ، ١٤١١، ١درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي حیدر، دار الكتب العلمیة ببیروت، ط: انظر) ١(

  .٣٨٢ھـ، ص١٤٢٦، ٣، مجلة الأحكام الشرعیة، أحمد قاريء، دار تھامة للنشر بجدة، ط٣/٤٩٣
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 :الالتزام ببذل العنایة اللازمة للمحافظة على أدوات العمل: رابعاً

دات           ل والمع ى أدوات العم ة للمحافظة عل ة اللازم ذل العنای یلتزم المتدرب بأن یب

تلمھا الم   ي اس امي، والت ة للمح ات المملوك صرفھ،  والخام ت ت عت تح درب، أو وض ت

ب    أجھزة الحاس دریب، ك د الت ب عق ا بموج ف فیھ ال المكل از الأعم ى إنج ساعدتھ عل لم

ره    سخ، وغی درب     . الآلي وتوابعھا، وأجھزة الطباعة والن ستخدم المت ك أن ی ضي ذل ویقت

ا           ك، ویرجع م ر ذل ي غی ھذه الأدوات والخامات في مصلحة العمل فقط، ولا یستخدمھا ف

ا   ي منھ ة  بق اء الحاج ا أو انتھ ق بھ ل المتعل اء العم د انتھ ا، عن ى مالكھ ستھلك إل م ی   ول

  .إلیھا

ضمن               اة یت ال المحام ى أعم دریب عل د الت ى أن عق ویتأسس ھذا الالتزام بناء عل

زم   . عقد عمل  ل یلت ضیات       –والعامل في عقد العم اً لمقت ة، ووفق د العام ى القواع اء عل  بن

د        ذ العق ل       ب -مبدأ حسن النیة في تنفی ى أدوات العم ة للمحافظة عل ة اللازم ذل العنای ، )١(ب

أن یعتني عنایة :" من نظام العمل على أنھ یجب على العامل) ٦٥/٢(حیث نصت المادة    

ت        ل الموضوعة تح صاحب العم ة ل كافیة بالآلات والأدوات والمھمات والخامات المملوك

، "مواد غیر المستھلكةتصرفھ، أو التي تكون في عھدتھ، وأن یعید إلى صاحب العمل ال        

كما أن طبیعة عقد التدریب على أعمال المحاماة تقتضي التزام المتدرب بالعنایة اللازمة   

  .بأدوات العمل

ات أو      ذه الأدوات أو الخام ضررت ھ زام، فت ن الت ھ م ا علی درب بم ل المت إن أخ ف

 المتدرب ھو تلفت، أو تلف جزء منھا، أو فقدت، بتعدٍ أو تقصیرٍ أو قلة احتیاط منھ، كان 

  .المسئول عن ذلك

                                                             
  .٦٢-٦١م، ص١٩٨٨الوجیز في شرح قانون العمل، یوسف إلیاس، : انظر) ١(
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  الفرع الثاني
  الالتزامات التي تقتضيها الطبيعة النظامية 

  لعقد التدريب على أعمال المحاماة
  :الالتزام بالقیام بالعمل المتفق علیھ: أولاً

ینشأ عن عقد التدریب على أعمال المحاماة التزام على عاتق المتدرب یقضي أن 

ولا یخرج العمل المطلوب من المتدرب . ا یقتضیھ ذلك العملینفذ العمل المتفق علیھ، وم   

: وتشمل الأعمال المادیة. عن أن یكون من قبیل الأعمال المادیة؛ أو التصرفات النظامیة     

ا،       ة لطلباتھ انید النظامی ي الأس ث ف تھا، والبح ا، ودراس ضایا، وتحریرھ تقبال الق اس

شا          سودات للاست دیم م وائح، وتق ود،    وتحضیر ما یلزم من ل یاغة العق ة وص رات النظامی

ك و ذل ة. ونح صرفات النظامی شمل الت ا ت ام  : كم امي أم ن المح ة ع ة نیاب ال المرافع أعم

ان       ضاء الإداري، أو اللج ام أو الق ضاء الع ي الق ت ف واء كان ضائیة، س ات الق الجھ

  .القضائیة

  :ویتقید التزام المتدرب بتنفیذ العمل المتفق علیھ بالقیود التالیة

  .مضمون عقد التدریب على أعمال المحاماة: الأول

امي؛ لأن              ل المح ة عم دود طبیع ي ح درب ف ھ المت ف ب ل المكل یجب أن یكون العم

د     المقصود من عقد المحامي مع المتدرب ھو الحصول على خبرة في مھنة المحاماة، فق

ي       ) ج/٣(جاء في المادة     ا یل اة م ام المحام ن نظ ھ   :" م وافر لدی ى  –أن تت دم عل  أي المتق

نوات    -طلب رخصة المحاماة   لاث س ن ث اء  ...."خبرة في طبیعة العمل لمدة لا تقل ع ، وج

ادة  ي الم اة  ) ه/٣/١٠(ف ام المحام ة لنظ ة التنفیذی ن اللائح ي  : "م دریب ف ون الت أن یك

  ".من ھذه المادة) ج(طبیعة العمل المنصوص علیھا في الفقرة 
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–كز المتدرب، ویكلفھ وبناء على ذلك، فیمنع على المحامي أن یستغل ضعف مر    

ة    -على سبیل الأصالة   ة بحت ك       -بأعمال إداری ب ونحو ذل سكرتاریة أو التعقی سھم  -كال  لا ت

بیل       ى س ال عل ذه الأعم في إكسابھ خبرة في مھنة المحاماة، ولا یمنع ذلك من أن تأتي ھ

  .التبع، ولا تشغل حیزاً كبیراً من الوقت المخصص لعمل المتدرب مع المحامي

  .ید بالحدود المرسومة لھ من المحامي، ویلتزم بتوجیھاتھیتق: الثاني

زم            امي، ویلت ن المح ھ م ومة ل دود المرس زم بالح درب أن یلت ى المت ب عل یج

ة          ا النظامی ل تبعاتھ صرفات، وتحم ذه الت ن ھ سؤول ع و الم ان ھ ھ، وإلا ك . بتوجیھات

  :ویتأسس ذلك على أمرین، ھما

  ل    -المادیة المكلف بھابالنسبة للأعمال   -المتدرب یكیف ل، والعام ھ عام  على أن

 .  )١(یلتزم بتوجیھات وأوامر صاحب العمل

  ف درب یكی ة  -المت ھ بالمرافع سبة لقیام د    - بالن ل یتقی ل، والوكی ھ وكی ى أن عل

 .)٢(بالحدود المرسومة لھ من الموكل

دریب      د الت ادي لعق ویجلي ذلك أكثر ما ورد في البند الرابع من النموذج الاسترش

لى أعمال المحاماة، الصادر عن الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل، حیث نص على ع

ة           ق بممارس ا یتعل امي فیم ادات المح ات وإرش د بتعلیم أن یتقی درب ب زام المت   الت

  .المھنة

                                                             
لعمل في القانون المصري، محمود جمال الدین زكي، مطابع الھیئة المصریة العامة عقد ا: انظر) ١(

  .٧٢١، ٧١٨، ٤٨٨ھـ، ص١٤٠٢، ٢للكتاب بالقاھرة، ط
  .٤٥٣-٧/٤٥١الوسیط للسنھوري: انظر) ٢(
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  .أداء العمل المتفق علیھ بنفسھ: الثالث

ة،              ال المادی سبة للأعم ل بالن د العم اق   تناقش ھذه المسألة في نطاق عق ي نط  وف

  .عقد الوكالة بالنسبة للتصرفات النظامیة

ھ      ف ب ادي المكل ل الم ام بالعم درب القی ى المت ب عل ل، یج د العم دود عق ي ح فف

ل،              سبة للعام صي بالن ار الشخ ود ذات الاعتب ن العق ھ م بنفسھ، فعقد العمل یكیف على أن

ا  لذلك تنص بعض القوانین صراحة على وجوب قیام العامل بنفسھ بالعمل ا  لمناط بھ، كم

املات    ) ٤٠٤/١(من قانون العمل المصري، والمادة      ) ٥٦/١(في المادة    انون المع ن ق م

  .من قانون العمل الأردني) ١٩/١(المدنیة السوداني، والمادة 

ھ، دون أن          ف ب ل المكل ام بالعم ل القی ى العام أما المنظم السعودي، فقد أوجب عل

من نظام العمل على ) ٦٥/١(نصت المادة ینص على ضرورة أن یقوم بذلك بنفسھ، فقد      

ا  ر منھ ل، وذك ات العام ات  : "التزام ق تعلیم ة، ووف ول المھن اً لأص ل وفق ز العم أن ینج

ل  احب العم أمرین، الأول     "ص د ب ل بالتقی ازه للعم د إنج ل عن زم العام نص یل ذه ال ، وھ

  . تعلیمات صاحب العمل: ما تقضي بھ أعراف وأصول المھنة، والثاني: منھما

  : تخرج الفروض في ھذه المسألة عن فرضین، ھماولا

أن تقتضي الأصول الفنیة للمھنة بأن ینفذ العامل العمل بنفسھ، فیجب علیھ  .١

 .حینئذٍ ذلك؛ لأن المعروف عرفاً، كالمشروط شرطاً

ألا تقتضي الأصول الفنیة للمھنة تنفیذ العمل من خلال العامل نفسھ، فھنا  .٢

ذلك، وجب على العامل القیام بالعمل بنفسھ، ننظر، إذا اشترط صاحب العمل 

 .وإن سكت عنھ، جاز للعامل أن یتفق مع غیره لتنفیذ العمل
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ضیات           د مقت ي تحدی یما ف ات، لاس ر النزاع ة تثی ذه الطریق صیاغة بھ ذه ال وھ

زاع       شریعیة        . الأصول والأعراف الفنیة للمھنة محل الن ة الت ق الغای ي تحق صیاغة الت وال

ل   لھذا الحكم، وتكون     بعیدة عن النزاعات، ھي التي تنص على وجوب إنجاز العامل للعم

  . المتفق علیھ بنفسھ، إلا إذا أذن صاحب العمل بغیر ذلك

ة             وانین العربی ن الق ر م ز كثی صومة، فتجی ي الخ ة ف وفي نطاق أحكام عقد الوكال

ي     ادة  للمحامي أن ینیب غیره، طالما لا یوجد في عقد الوكالة ما یمنع من ذلك، كما ف الم

ادة    ) ٥٦( صري، والم اة الم انون المحام ن ق سوداني،   ) ٢٢(م اة ال انون المحام ن ق م

اً للجواز، وھو     ا      : وتضیف بعض القوانین شرطاً ثانی ضرورة،، كم د ال ك عن ون ذل أن یك

ستبدل         ) ٤٤/٢(في المادة    ضھا ت ي الأردن، وبع امیین ف امین النظ ة المح انون نقاب ن ق م

امي،  : ھ دلالة، وھو  ھذا الشرط بشرط آخر أوسع من      أن تكون الإنابة مبررة من قبل المح

  ).٢٣(كقانون المحاماة الموحد لدول مجلس التعاون الخلیجي في المادة 

سھ، وألا         ة بنف امي أن یباشر المھن ى المح ب عل د أوج سعودي، فق نظم ال ا الم أم

ك الوك   ي ص راحة ف ھ ص ك إلی ل ذل ضھ، إلا إذا جُع ھ أو بع ل فی ا وك ره فیم ل غی ة، یوك ال

ي                 اء ف ا ج ك كم صة، وذل ة المخت ن الجھ شریطة أن یكون التوكیل الثاني بموجب صك م

  .من اللائحة التنفیذیة لنظام المحاماة) ١١/٢(المادة 

ي               امي ف صیة المح ى أن شخ اء عل سعودي بن نظم ال سلك الم ي وجاھة م ویبدو ل

  .    عقده مع الموكل محل اعتبار من حیث الأصل، ومقصودة لذاتھا

درب     - كان المحامي  وإذا ل المت اة        - وھو موك ال المحام ھ مباشرة أعم وب من  مطل

درب     –بنفسھ، ولا یملك أن ینیب غیره إلا بإذن صریح من موكلھ صاحب القضیة، فالمت

امي  ل للمح و وكی ره دون    -وھ ل غی ھ أن یوك وز ل لا یج ى، ف اب أول ن ب ك م ك ذل  لا یمل

  .صك صادر من الجھة المختصةموافقة صریحة، على أن یكون التوكیل الثاني وفق 
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ال     ى أعم دریب عل د الت ة لعق ة الخاص ع الطبیع ق م ذي یتواف م ال و الحك ذا ھ وھ
ة           ق الإناب نح ح ھ أن یُم ب مع المحاماة، لاسیما وأن المتدرب محدود الخبرة، مما لا یناس
ن لا        درب م ار المت مطلقاً، ففي ذلك إضرارٌ بالمحامي، وإضرارٌ بموكل المحامي، فقد یخت

صد    . ن القیام بالعمل المتفق علیھ على الوجھ المطلوب  یحس ع مق ارض م كما إن ذلك یتع
رة         سب الخب عقد التدریب، فالواجب أن یمارس المتدرب بنفسھ أعمال المحاماة حتى یكت

  . والدرایة المطلوبة

  :الالتزام برد المستندات: ثانیاً

ع المت   درب أن یتراف امي والمت ین المح ة ب ة العلاق ضي طبیع ن تقت ة ع درب نیاب
امي       ن المح درب م ستلم المت ھ أن ی ب علی ا یترت ھ، مم ضایا موكلی ض ق ي بع امي ف المح
زم            ا یل داد م تھا، وإع ضیة، ودراس م الق مستندات تلك القضایا أو بعضھا؛ لیتمكن من فھ

راض            اع أو اعت ات أو دف ت دعوى أو طلب ستلم   . من صحائف أو لوائح، سواء كان د ی وق
ست   امي م ن المح درب م ن      المت صورة م سھ؛ ك امي نف ب المح ق بمكت رى تتعل ندات أخ

  .ترخیص المكتب، وغیره، مما یقتضیھ العمل

تلمھ            ا اس ل م ھ ك د طلب امي عن رد للمح وبناء على ذلك، فإن المتدرب یلتزم بأن ی
  .منھ من مستندات، سواء كانت تتعلق بالقضیة المترافع عنھا، أو بمكتب المحامي

اءً عل   زام بن ذا الالت س ھ امي ویتأس ل للمح درب وكی زم  . ى أن المت ل یلت   والوكی
ا تخص              ة أو م ة بالوكال ستندات المتعلق ل الأوراق والم وفق أحكام الوكالة أن یرد للموك

رد                . )١(الموكل زم ب ین، وھو مل ل أم ة، والوكی ر أمان كما أن ما في ید الوكیل لموكلھ یعتب
  .)٣(أمُرُكُم أَن تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلى أَھلِھا﴾﴿إِنَّ اللَّھَ یَ: ، ولقولھ تعالى)٢(الأمانة إلى صاحبھا

                                                             
  . ٧/١/٥١٠الوسیط للسنھوري: انظر) ١(
أدلتھ للدكتور وھبة ، الفقھ الإسلامي و٤٠٢مجلة الأحكام الشرعیة، أحمد قاريء، ص: انظر) ٢(

  . ٩٠-٤٥/٨٩، ٤الزحیلي، دار الفكر بدمشق، ط
  ).٥٨(سورة النساء، آیة ) ٣(
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ى      : ولكن یثور تساؤل مفاده    ستندات إل متى یجب على المتدرب أن یرجع ھذه الم

  المحامي؟

ل         ام العم اة ونظ ل       -لم یتطرق نظام المحام د التأھی ة لعق واد المنظم دود الم ي ح ف

دریب  سعو  -والت اة ال ام المحام رق نظ ا تط سألة، بینم ذه الم ة، وذات  لھ سألة قریب دي لم

تعلق بالموضوع، وھي التزام المحامي أن یرد المستندات لموكلھ بشرط انتھاء القضیة، 

ادة              ي الم اء ف د ج ل، فق ن الموك ب م اة أن   ) ٢٢(وبناء على طل ام المحام ن نظ ى   :"م عل

ستندات         ل والم ند التوكی ھ س د طلب ھ عن رد لموكل ل أن ی ضاء التوكی د انق امي عن المح

لیة، والأوراق ا ادة "لأص ي الم اء ف ا ج ام ) ١ / ٢٢(، كم ة للنظ ة التنفیذی ن اللائح  :"م

ا               ل فیھ ة الموك ضیة، أو المھم اء الق ادة إنھ ذه الم ي ھ وارد ف ل ال ضاء التوكی یقصد بانق

  ".انقضاءً للتوكیل -إن كان مؤقتاً-المحامي، ولا یسمى انتھاء تاریخ التوكیل 

ول أن المتدرب یلتزم بالرد بشرطین، ومن باب القیاس على ھذا الحكم، یمكن الق    

  :ھما

      درب سلم المت ذي ت رض ال ضى الغ ث انق ا، حی ع فیھ ضیة المتراف ت الق إذا انتھ

 .المستندات بسببھ

ة      ت العلاق ي إذا انتھ شرط، وھ ذا ال ن ھ ة م تثناء حال ضي اس ام یقت ھ المق وأرى أن

رد              درب أن ی ى المت ذٍ عل ب حینئ درب، فیج ا    التعاقدیة بین المحامي والمت ل م امي ك للمح

ة   ضاء العلاق ورة، لانق ت منظ ضیة لا زل ت الق و كان ستندات، ول ن م ھ م تلمھ من   اس

 .بینھما

  إذا طلب المحامي ذلك؛ لأن المصلحة لھ، فلا یجب على المتدرب الرد ما لم یطلبھ

  .صاحب المصلحة فیھ
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ل ولكن ما الحكم إن ماطل المحامي في إعطاء المتدرب المكافأة المتفق علیھا؟ ھ        

صالح                  ھ ل ا علی امي بم وفي المح ى ی ده، حت لیة عن ستندات الأص درب حجز الم یحق للمت

وف             م ی ھ إذا ل ة لموكل لیة التابع ستندات الأص ساك الم المتدرب، أسوة بحق المحامي بإم

ادة           ي الم اء ف ا ج امي، كم صالح المح صت      ) ٢٢(بما علیھ ل ي ن اة والت ام المحام ن نظ م

ة   ومع ذلك یجوز لھ إذ   :"... على أنھ  ى نفق ا لم یكن قد حصل على أتعابھ أن یستخرج عل

موكلھ صوراً من جمیع المحررات التي تصلح سندا للمطالبة، وأن یبقي لدیھ المستندات    

ل   ھ الموك ؤدي ل ى ی لیة، حت اب والأوراق الأص تخراج   الأتع صروفات اس ة وم الحالّ

  ؟..."الصور

ات، حتى ولو لم یقم قد یقال إن المتدرب لیس لھ الحق في إمساك ھذه المستند

  :المحامي بالوفاء بما علیھ، وذلك للأسباب التالیة

       ،نص المادة المشار لھا قاصر على العلاقة التعاقدیة التي تربط المحامي مع موكلھ

 .ولا یشمل المتدرب في علاقتھ مع المحامي

   درب ى المت یلاً- الأصل أن عل اره وك ستندات؛  -باعتب ن م ده م امي عن ا للمح  رد م

اً     لأن اً وقانون ، )١(ھا في حكم الودیعة، والودیعة یجب إعادتھا لمالكھا عند الطلب فقھ

ذا     ن ھ رج ع ھ أم لا، ولا نخ ا علی اء بم ام بالوف امي ق ون المح ن ك ر ع ض النظ بغ

 .الأصل إلا بموجب یقتضي ذلك

                ذل م یب امي ل ة، فالمح ة الأھمی ي غای صر ف ھ عن الأجر في علاقة المحامي مع موكل

امي  جھده إلا للح  صول علیھ، وھذا یستوجب سن عدد من الضمانات النظامیة للمح

ة                  ي علاق لاف الأجر ف ن الأصل، بخ ا خروج ع ان فیھ و ك ھ، ول ھ حق ل ل والتي تكف

                                                             
، مجلة الأحكام الشرعیة، أحمد قارئ، ٢/٣٠١درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي حیدر،: انظر) ١(

  .٧١٨-٧/٧١٧، الوسیط للسنھوري٤٢١
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امي          ة المح ي علاق ر ف ا الأج ي یحتلھ ة الت ل الأھمی لا یحت امي، ف ع المح درب م المت

ي بوجوب   موكلھ، وبالتالي فلیس ھناك ما یدعو بإلحاح للخروج عن الأصل ا       لقاض

صول         امي الح رد المستندات للمحامي، فالمتدرب یستھدف من خلال عقده مع المح

 .على الخبرة والتأھیل أكثر من الحصول على الأجر

ھ         ستوفي حق وقد یقال خلافاً لما سبق، إن للمتدرب حق إمساك المستندات حتى ی

اً لقا             بس، ووفق ق الح ي ح ة ف د العام اس القواع ى أس امي، عل دم    من المح دفع بع دة ال ع

زامین            اك الت سألة، فھن ذه الم ي ھ ق ف بس تنطب ي الح ق ف روط الح ذ، إذ أن ش التنفی

ي             ن ف ستندات، ودی سلیم الم ضي ت متقابلین، دین في ذمة المتدرب لصالح المحامي، یقت

ان         دینان مرتبط ذان ال ھ، وھ اءه مكافأت ضي إعط درب، یقت صالح المت امي ل ة المح ذم

ي   ببعضھما البعض، ولا یشترط  ل یكف   لتحقق الارتباط أن ینشأ الدینان عن عقد واحد، ب

بة الآخر         ة      )١(في ذلك أن یكون أحد الالتزامین نشأ بمناس ف العلاق ن تكیی ھ یمك ث إن ، حی

  :بین المتدرب والمحامي من ھذه الزاویة على أحد الاحتمالین التالیین

 لاً برد المستندات، عقد وكالة مأجورة، والتي ینشأ عنھا التزام المتدرب بصفتھ وكی

  .والتزام المحامي بدفع الأجرة أو المكافأة

               درب أة للمت دفع المكاف زام ب ة، والالت م الودیع ي حك أن تسلیم المستندات للمتدرب ف

ق             أة المتف ل المكاف ضیة مقاب ي الق ع ف مرتبط بالودیعة، باعتبار أنھ استلامھا لیتراف

  .علیھا في عقد التدریب

وم         وعلى كلا التكییفین، فل    ى یق ا حت دم ردھ ستندات، وع ساك الم ق إم درب ح لمت

  . المحامي بالوفاء بالمكافأة

                                                             
  .٧٣٣-٧/٧٣٢، ١١٤٨-٢/١١٣٨الوسیط للسنھوري: انظر) ١(
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ستندات                ساك الم ق إم درب ح نح المت ذي یم والذي یترجح لي ھو الرأي الثاني ال

د    عند عدم وفاء المحامي بالمكافأة أو الأجر، وذلك لدخول ھذه المسألة في عموم القواع

ي        العامة للحبس، والتي تعتبر استثناء   ة أو ف د الودیع ي عق رد ف ة لل دة الموجب من القاع

ة     ھ للحمای درب، واحتیاج امي للمت ز النظ ضعف المرك راً ل أجورة، ونظ ة الم د الوكال عق

  .النظامیة

ة        ي مواجھ ادم ف امي بالتق ق المح قوط ح دى س ول م ر ح ساؤل آخ ور ت ا یث كم

  .المتدرب، أسوة بسقوط حق الموكل بالتقادم في مواجھة المحامي

یبدو لي أن سقوط حق الموكل بالتقادم في مواجھة المحامي یتأسس على والذي  

ھ ) ٢٤(نص قانوني صریح، كما في المادة     لا :" من نظام المحاماة، والتي تنص على أن

ضي          د م تُسمع دعوى الموكل في مطالبة محامیھ بالأوراق والمستندات المودعة لدیھ بع

طلبھا الموكل قبل مضي ھذه المدة بكتاب خمس سنوات من تاریخ انتھاء مھمتھ، إلا إذا       

اب       ذا الكت سلم ھ اریخ ت ، "مسجل مصحوب بعلم الوصول، فیبدأ احتساب ھذه المدة من ت

  .بینما في حق المحامي في مواجھة المتدرب، فلا یوجد نص مماثل

ق         ادم، أن ح ق بالتق قوط الح دم س وعلیھ، فقد یُقال تأسیساً على أن الأصل ھو ع

  .ة المتدرب باقٍ، لعدم وجود موجب لسقوطھالمحامي في مواجھ

ي                 ل ف ق الموك قوط ح ى س اً عل نوات، قیاس س س سقوطھ بمرور خم ال، ب وقد یق

  . مواجھة المحامي

درب       - وھو الراجح عندي   –وقد یقال  ة المت ي مطالب  بالتفریق بین حق المحامي ف

د    ة المت ي مطالب ھ ف ین حق امي، وب ل المح ضیة أو موك ص الق ي تخ ستندات الت رب بالم

ي              ستندات الت درب بالم ة المت ي مطالب امي ف ق المح ب، فح بالمستندات التي تخص المكت

ق،        اء الح ي ببق ل القاض ى الأص اء عل نوات، بن س س رور خم سقط بم ھ لا ت تخص مكتب
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ي            ستندات الت درب بالم ة المت ي مطالب امي ف ق المح وعدم سقوطھ إلا لموجب، بخلاف ح

سق         ا ت ل       تخص القضیة أو موكل المحامي، فإنھ ق الموك نوات، لأن ح س س ط بمرور خم

في مواجھة المحامي یسقط بمرور ھذه المدة، فمن باب أولى أن یسقط حق المحامي في  

  .المطالبة بنفس المستندات بمرور ھذه المدة

اة         ام المحام ضمَّن نظ ادات، أن یُ تلاف الاجتھ ات، واخ والذي اقترحھ قطعاً للنزاع

ام      ق المح سقوط ح نوات،       نصاً مماثلاً یقضي ب س س درب بمرور خم ة المت ي مواجھ ي ف

  . مثلھ مثل الموكل في مواجھة المحامي

  :الالتزام بالعمل لدى المحامي بعد انتھاء عقد التدریب: ثالثاً

دریب،        د الت اء عق د انتھ امي بع دى المح ل ل زم بالعم ر مل درب غی الأصل أن المت

ضم             م یت ا ل ھ، م درب لدی شغیل المت زم بت ر مل امي غی لاف    وكذلك المح دریب خ د الت ن عق

دریب     - وفي جمیع الأحوال، یجوز للمحامي     )١(ذلك، رة الت اء فت د انتھ درب   - بع زام المت  إل

ویض              ھ تع ب علی ل، وج م یفع إن ل دریب، ف ت الت ده تح بالعمل لدیھ المدة التي قضاھا عن

ل   ) ٤٨/٢(المحامي عما تكلفھ في تدریبھ، وذلك وفقاً لما جاء في المادة      ام العم ن نظ : م

ص" لل ل   -احب العم دریب أو التأھی دة الت ال م د إكم ع   - بع درب أو الخاض زم المت  أن یل

ع         ض أو امتن إن رف ل، ف دریب أو التأھی دة الت ة لم دة  مماثل ھ م ل لدی أن یعم ل ب للتأھی

دفع               ھ أن ی ب علی ضھا؛ وج ة أو بع دة المماثل ل الم المتدرب أو الخاضع للتأھیل عن العم

دریب أو ال     الیف الت ل تك دة        لصاحب العم سبة الم ل أو بن احب العم ا ص ي تحملھ ل الت تأھی

  ".الباقیة منھا

                                                             
الوجیز في أحكام : ینظر في تقریر ھذا الأصل بالنسبة للمتدرب عموماً في عقد التأھیل والتدریب) ١(

  . ٤٥نظامي العمل والتأمینات الاجتماعیة، سویلم، ص
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ادة           ل     ) ١٨(وقد قرر قانون العمل الكویتي ھذا الحكم في الم دة العم د م ھ قی إلا أن

ادة         ) ٥(إلى   ي الم ى  ) ٤٧(سنوات على الأكثر، بینما اقتصر قانون العمل الإماراتي ف عل

ي         دریب المھن د      . إجازة الاتفاق على ذلك في عقد الت صري والقواع ل الم انون العم ا ق أم

والإجراءات المنظمة للتدرج المھني، وقانون العمل السوداني والأردني فقد خلا من ھذا       

  .الحكم

سعودي    –وھذه الحكم    ر       - وفق ما قرره المنظم ال ع كثی باً م اء متناس ھ ج ع كون  م

اح           ین ص امي ب ز النظ ف المرك ث یختل ي، حی دریب المھن ل والت ل  من عقود التأھی ب العم

ل،       لاف العام والعامل كثیراً، وصاحب العمل قد یكون في أحیان كثیرة شخصاً معنویاً، بخ

ل                    ود التأھی ع عق ب م م یتناس ذا الحك ي أن ھ دو ل ھ لا یب اً، إلا أن فإنھ یكون شخصاً طبیعی

رد        ن، فمج اقي المھ ن ب ف ع اة تختل ة المحام اة، فمھن ة المحام ار مھن ي إط دریب ف والت

رة   اء الفت صل       انتھ رى، یح تراطات أخ ن اش زم م ا یل تكمال م دریب، واس ة للت النظامی

درب               ذي ت امي ال ل المح ھ مث داً مثل اً معتم ون محامی اة، فیك المتدرب على رخصة المحام

ده،              درب عن ن ت ارة مم ر مھ ر أكث ون الأخی عنده، لا فرق بینھما إلا في الخبرة، بل قد یك

صة والا  ى الرخ صولھ عل د ح درب بع زم المت ف نل امي  فكی صالح المح ل ل اد أن یعم عتم

م إن     . المدرب ل، ث ى عام أما في باقي المھن الأخرى، فیتغیر المركز النظامي للمتدرب إل

م أشخاص                 ب أنھ ل، فالغال لاف أصحاب العم ي، بخ ل الأحوال شخصٌ طبیع العامل في ك

تلاف           دریب، لاخ رة الت ل فت رة تماث ھ لفت ل لدی ل العام ول أن یعم ن المقب ویین، فم معن

  . وضع، واختلاف المراكز النظامیةال

ضي             ا یق ة م ھ التنفیذی اة ولائحت ام المحام لھذا الأمر، ولغیره، أرى أن یُضمن نظ

  .استثناء المتدرب على أعمال المحاماة من ھذا الالتزام
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  المطلب الثاني
  التزامات المحامي

  :ویتضمن فرعین، ھما

  .امة للعقودالالتزامات التي تقتضیھا القواعد الع: الفرع الأول

الالتزامات التي تقتضیھا الطبیعة النظامیة لعقد التدریب على أعمال : الفرع الثاني

  .المحاماة

  :الفرع الأول
  الالتزامات التي تقتضيها القواعد العامة للعقود

 :الالتزام بحسن التعامل مع المتدرب

رافھ      ضوع لإش ضي الخ امي یقت ة المح ي مواجھ درب ف امي للمت ز النظ المرك

وة       و امي ق ستغل المح ى لا ی رقابتھ، ویوجب على المتدرب طاعتھ، وتنفیذ تعلیماتھ، وحت

ع              ة م سن المعامل امي ح ى المح ب عل مركزه، فیسيء للمتدرب، فإن القواعد العامة توج

ادة          ي الم اء ف د ج ھ، فق س كرامت ن  ) ١٩٧(المتدرب، والامتناع عن كل قول أو فعل یم م

ق   یجب تن:" القانون المدني الكویتي   ة تتف فیذ العقد طبقاً لما یتضمنھ من أحكام، وبطریق

ل   رف التعام ة، وش سن النی ضیھ ح ا یقت ع م صوص  "م ة ن وانین العربی ائر الق ي س ، وف

  .)١(مشابھة لھذه النص

                                                             
  . القانون المدني الأردني) ٢٠٢(القانون المدني المصري، ) ١٤٨(المادة : راجع) ١(
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  الفرع الثاني
  الالتزامات التي تقتضيها الطبيعة النظامية لعقد التدريب 

  على أعمال المحاماة
 :دربالالتزام بتأھیل المت: أولاً

سابھ      اة، وإك ال المحام رة أعم درب لمباش ل المت امي بتأھی زام المح شكل الت ی

اة، وھو       ال المحام المعرفة والخبرة اللازمة، أھم التزام ینشأ عن عقد التدریب على أعم

ي              دریب ف ل والت د التأھی ف عق ن تعری اً م ك جلی المقصد الأساسي من إبرامھ، ویظھر ذل

ھ    من نظام العمل، حی   ) ٤٥(المادة   ا أن د :"ث جاء فیھ زم   عق ضاه  یلت احب  بمقت ل  ص  العم

  ".معینة مھنة في لإعداده شخص تدریب أو بتأھیل

ل           ده لتأھی ذل جھ زم بب امي ملت ة، فالمح ذل عنای اً بب زام التزام ذا الالت د ھ ویع

ى      اة عل ال المحام رة أعم ا لمباش ي یحتاجھ ارات الت ارف والمھ سابھ المع درب، وإك المت

  .صر في ذلك، كان المحامي مسئولاً مسئولیة عقدیة عن ذلكالوجھ النظامي، فإن ق

ا         ویعتبر المحامي موفیاً بالتزامھ إذا بذل جھده في سبیل تأھیل المتدرب، وفقاً لم

ض      رة بع لازم لمباش ل ال لاً التأھی درب فع سب المت م یكت ة، وإن ل ول المھن ضیھ أص تقت

ى ا          ي لا ترجع إل باب الت درات     أعمال المحاماة لأي سبب من الأس ي ق نقص ف امي؛ ك لمح

یس              امي ل زام المح ى أن الت ك إل ك، ویرجع ذل المتدرب، أو لتساھلھ في التعلم، ونحو ذل

  .التزام بتحقیق غایة، بل التزام ببذل عنایة، كما ذُكر أنفاً



 

 

 

 

 

 ٥٧٢

ة      ذل عنای زام بب ي الالت دین ف ى الم ة عل ة الواجب ل أن العنای ك  –والأص ن ذل وم

انوني أو     -العنایة المطلوبة من المحامي     ضي نص ق ھي عنایة الرجل العادي، ما لم یقت

  .)١(اتفاق زیادة ھذه العنایة أو خفضھا

درب   ل المت امي بتأھی زام المح ضمون الت شمل م ة  : وی رة كاف ى مباش ھ عل تأھیل

ر،    الأعمال التي تقتضیھا مھنة المحاماة تحت إشراف المحامي، كأعمال الترافع عن الغی

صیاغة ال   ك؛ ك ن ذل زم م ا یل ھ   وم ردود، وتأھیل داد ال ا، وإع وائح بأنواعھ ذكرات والل م

شارة         دیم الاست ة تق للتعامل مع جھات التحقیق والجھات القضائیة بشتى أنواعھا، وكیفی

  . النظامیة، وما یتعلق بجمیع ذلك من معارف ومھارات

ي       امي ف صیر المح وبناء على ما سبق، فإن للمتدرب حق اللجوء للقضاء عند تق

ا ع ام بم ول     القی راف والأص ضیھ الأع ا تقت ق م دریب، وف ل والت زام بالتأھی ن الت ھ م لی

ة      المھنیة في مجال المحاماة،؛كما لو كلف المحامي المتدربَ بأعمال إداریة بحتة لا علاق

ل،           ي العم شاركة ف لاع والم ن الاط ھ م م یمكن اة، أو ل لھا بالتأھیل لمباشرة أعمال المحام

ى     وللمتدرب مطالبة القاضي بالحكم ع     لى المحامي بالتنفیذ العیني للالتزام، فإن أصر عل

واد        ي الم ذ ف  ٦٩، ٤٦(الرفض، فیلجأ إلى وسائل التنفیذ العیني، كما جاء في نظام التنفی

ھ          -، وللمتدرب )٧٠، ي أو دون ذ العین ع التنفی ضرر     - سواء م ن ال ب التعویض ع  أن یطل

ة   سئولیة العقدی اس الم ى أس د،   )٢(عل سخ العق ب ف ھ أن یطل ل   ، ول ن قب اء م دم الوف لع

                                                             
  . ١/٢/٧٣٧الوسیط للسنھوري: انظر) ١(
ضمان : نظر في تقریر مسألة التعویض لعدم تنفیذ العقد، كقاعدة عامة، في نطاق الفقھ الإسلاميا) ٢(

. العدوان في الفقھ الإسلامي، دراسة فقھیة مقارنة بأحكام المسئولیة التقصیریة في القانون، د
  .٨٤- ٧٥ھـ، ص١٤١٠محمد أحمد سراج، دار الثقافة للنشر والتوزیع بالقاھرة، 
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ولا یشكل على ھذا محدودیة المصلحة المرجوة من ذلك . )١(المحامي بما علیھ من التزام

د            ون بی ب أن یك وق یج ظ الحق في بعض الأحیان؛ لأن خیار اللجوء للقضاء كضمانة لحف

سب      ھ، ح ھ إلی المتضرر، ولا یسلب ھذا مشروعیة ھذا اللجوء، فھو من یقدر مدى حاجت

  .حیطة بالواقعةالظروف الم

ھ          اعس فی ي إذا تق ذ العین ضاء للتنفی ى الق درب إل وء المت ى لج شكل عل د ی وق

اً       درب، وفق ق المت م یواف سخھ، وإن ل ذٍ ف امي حینئ ق للمح ائز، فیح د ج امي أن العق المح

د  :" من نظام العمل، حیث جاء فیھا     ) ٤٨/١(لمنطوق المادة    لصاحب العمل أن ینھي عق

دریب إذا    ل أو الت ى       التأھی ل عل درب أو الخاضع للتأھی درة المت ة أو ق دم قابلی ھ ع ت ل ثب

ھ         ل أو ولی درب أو الخاضع للتأھی دة، وللمت إكمال برامج التدریب أو التأھیل بصورة مفی

وعلى الطرف الذي یرغب في إنھاء العقد إبلاغ الطرف الآخر    . أو وصیھ مثل ھذا الحق    

  ".لتدریب أو التأھیلبذلك قبل أسبوع على الأقل من تاریخ التوقف عن ا

والجواب على ھذا أن المادة أعلاه لا تسلب العقد لزومھ مطلقاً، بل یقتصر نطاق      

درة أو             دم ق دریب ع ن الت الجواز على أحوال معینة نصت علیھا المادة، وھي إذا ظھر م

الات فالأصل أن            قابلیة المتدرب على إكمال التدریب بصورة مفیدة، أما في غیر ھذه الح

  .زم للطرفین، وفق مبدأ القوة الملزمة للعقدالعقد لا

 :الالتزام بتمكين المتدرب من العمل، وتهيئة بيئة العمل له: ًثانيا

ن        درب م یلتزم المحامي بموجب عقد التدریب على أعمال المحاماة أن یمكن المت

درب           ة المت ك تھیئ القیام بالعمل المتفق علیھ، وفق العقد الذي جرى بینھما، ویقتضي ذل

                                                             
المدخل : تقریر مسألة فسخ العقد لعدم تنفیذه، كقاعدة عامة في نطاق الفقھ الإسلاميانظر في ) ١(

  .٦٠١- ١/٥٩٩ھـ، ١٤٣٣، ٣الفقھي العام، مصطفى الزرقا، دار القلم بدمشق، ط
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ة           للعمل من خلال بیان طبیعتھ، وكیفیة ممارستھ، وتبصیره بمخاطره، ونحو ذلك، وتھیئ

مكان مناسب لھ لممارسة عملھ المكلف بھ، وتوفیر الأدوات التي یحتاجھا، إلا إذا جرى          

ك  . العرف أو الاتفاق أن المتدرب ھو من یقوم بنفسھ بتوفیر أدوات العمل    كما یقتضي ذل

د  امي للمت سمح المح ن     أن ی ھ م لاع علی ى الاط ة إل دعو الحاج ا ت ى م الاطلاع عل رب ب

دود            ي الح ك ف ضایا، وذل ات الق ة، وملف امیم ذات العلاق وائح والتع ة والل ائق؛ كالأنظم وث

ا         ضایا، كم صوصیة أصحاب الق اك لخ التي لا تضر بمصالح المكتب، ولا یكون فیھا انتھ

و       ا     یقتضي ذلك تكلیف المتدرب ببعض الأعمال في القضایا ال اة م ع مراع ب م اردة للمكت

ب      ا المكت ي یجریھ ات الت امي  -یناسبھ، وتكلیفھ بحضور المرافع ة المح ة   -بمعی ام الجھ  أم

ر           ذلك، وغی ھ ل د تأھل ة، بع ة لاحق ي مرحل القضائیة المختصة، وتكلیفھ بالترافع بنفسھ ف

ارات اللازم          سابھ المھ ة ذلك من الأعمال التي تؤدي بمجموعھا إلى تأھیل المتدرب، وإك

  .لمباشرة أعمال المحاماة، وفقاً للأصول المھنیة المتبعة

د               اة لعق ال المحام ى أعم دریب عل ویتأسس ھذا الالتزام بناء على تضمن عقد الت

اءت    د ج امي، وق صالح المح درب ل ا المت وم بھ ذي یق ة ال ال المادی سبة للأعم ل بالن عم

ن ال   ) ٦٢(المادة   ل م ة      من نظام العمل بما یفید أن تمكین العام ي ذم ب ف زام واج ل الت عم

صاحب العمل، وأنھ إذا لم یقم بھ، واستعد العامل لأداء العمل، فإن العامل یستحق أجره،    

إذا حضر العامل لأداء عملھ في الوقت : " وإن لم یعمل فعلاً، حیث نصت المادة على أنھ   

ن ال            ھ ع م یمنع ت، ول ذا الوق ي ھ ھ ف ستعد لأداء عمل ھ م ل إلا  المحدد لذلك، أو تبین أن عم

  ".سبب راجع إلى صاحب العمل؛ كان لھ الحق في أجر المدة التي لا یؤدي فیھا العمل

ق     دم تحق ل ع ن العم درب م ین المت ھ بتمك امي بالتزام لال المح ى إخ ب عل ویترت

ل             ى التأھی درب عل صول المت صور ح ن ت ث لا یمك ھ، حی الغرض الذي أبرم العقد من أجل

تقبال   اللازم دون أن یمكنھ المحامي فعلی     سابقة، واس اً من الاطلاع على ملفات القضایا ال
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ذكراتھا،              داد م ي إع شاركة ف ا، والم ب فیھ ا كت ة م تھا، ومراجع القضایا الجدیدة، ودراس

  . والمرافعة فیھا

  :ویترتب على إخلال المحامي بالتزامھ ما یلي

استحقاق المتدرب للأجر، وإن لم یباشر العمل، طالما أن عدم مباشرتھ كانت  .١

سبب راجع للمحامي، ولیس تقصیراً من المتدرب، وفقاً لما جاء في المادة ب

 .من نظام العمل، الأنفة الذكر) ٦٢(

یحق للمتدرب مطالبة القضاء بالحكم بالغرامة التھدیدیة، أو المنع من السفر،  .٢

أو باقي وسائل التنفیذ العیني التي یستخدمھا قاضي التنفیذ لضمان تنفیذ 

 من التزامات، إذا امتنع المحامي من تنفیذ التزامھ، وتمكین المدین لما علیھ

المتدرب من العمل؛ لأن التنفیذ العیني في ھذه الحالة یقتضي تدخل المحامي 

، ٦٩، ٤٦(الشخصي، وھو یأبى ذلك، كما جاء في نظام التنفیذ في المواد 

٧٠.( 

ء عدم للمتدرب الحق في المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحقھ من جرا .٣

 .تمكین المحامي لھ من البدء بالعمل

 .للمتدرب الحق في المطالبة بفسخ العقد لإخلال المحامي بما علیھ من التزام .٤

والخیار یثبت في ھذه الأحكام للمتدرب، فلھ أن یطلب الفسخ، والتعویض إن 

وجد لھ مقتض، ولھ أن یطلب استخدام وسائل التنفیذ العیني لدفع المحامي للوفاء 

 . تزامھ، مع التعویض كذلك إن وجد لھ ما یقتضیھبال

 :الالتزام بالحقوق المنصوص علیھا في نظام العمل: ثالثاً

یلتزم المحامي بموجب عقد التدریب أن یمنح المتدرب كافة الحقوق التي نصت 

تسري على عقد التأھیل : "من نظام العمل، والتي جاء فیھا) ٤٩(علیھا المادة 



 

 

 

 

 

 ٥٧٦

الواردة في ھذا النظام، الخاصة بالإجازات السنویة والعطلات والتدریب الأحكام 

الرسمیة، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة الیومیة والراحة الأسبوعیة، 

  ".وقواعد السلامة والصحة المھنیة، وإصابات العمل وشروطھا، وما یقرره الوزیر

في ھذه الحقوق، والتي وتقتضي ھذه المادة أن یعامل المتدرب معاملة العامل 

تمثل التزامات في ذمة المحامي لصالح المتدرب، وذلك وفقاً لما جاء في نظام العمل، 

  :وھذه الالتزامات ھي

 .الالتزام بمنح المتدرب الإجازات السنویة، والعطلات الرسمیة .١

الالتزام بالتنظیم القانوني لوقت العمل، بحیث لا یزید عن الحد الأقصى  .٢

 . حسب الأحوال، إلا في حدود ما استثناه النظاملساعات العمل

 .الالتزام بمنح المتدرب راحة أسبوعیة، وفترات راحة یومیة .٣

 .الالتزام بقواعد السلامة والصحة المھنیة .٤

الالتزام بتعویض المتدرب عن إصابات العمل التي تقع لھ أثناء أدائھ لعملھ أو  .٥

 .درب نفسھبسببھ، على ألا یكون الضرر وقع بسبب خطأ المت

وحیث إن ھذه الالتزامات مبسوطة في شروحات نظام العمل، بما لا مزید علیھ، 

فأكتفى بسردھا على سبیل الإیجار، وأحیل على تلك الشروحات، منعاً من التكرار، 

لاسیما وأنھ لا تظھر أي خصوصیة لعقد التدریب في ھذه الالتزامات تقتضي التنبیھ 

  .)١(علیھا أو الإشارة إلیھا

                                                             
شرح قانون العمل الفردي، أحمد البرعي، عقد العمل في القانون المصري، محمود زكي، : انظر) ١(

مل في المملكة، للدكتور خالد السید الوجیز في أحكام نظامي العمل الوسیط في شرح نظام الع
والتأمینات الاجتماعیة، للدكتور محمد محمد سویلم، الوجیز في قانون العمل والتأمینات 

  .الاجتماعیة السعودي، منیر الدكمي، وغیرھا
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 :الالتزام بمنح شھادة الخبرة: رابعاً

یحتاج المتدرب بعد انقضاء عقد التدریب مع المحامي إلى ما یثبت حصولھ على 

التدریب الكافي لاستكمال الإجراءات اللازمة للتقدیم على وزارة العدل بطلب منح 

 رخصة المحاماة، لذلك، لذلك یلتزم المحامي بمنح المتدرب شھادة خبرة، تثبت بدایة

  .فترة التدریب ونھایتھ

 ولا یشترط لالتزام المحامي بذلك أن ینص على ذلك النظام أو عقد التدریب؛ لأن 

منح شھادة الخبرة للمتدرب على أعمال المحاماة یعتبر من مقتضیات القواعد العامة في 

  لا یقتصر على ما ورد فیھ من التزامات، بل یتسع-كما ھو معلوم–العقود، فتنفیذ العقد 

لیشمل ما كان من مستلزمات العقد، وفقاً لما یوجبھ العرف والعدالة وحسب طبیعة 

، وعقد التدریب تقتضي طبیعتھ، والغرض منھ، وموجبات العدالة أن )١(الالتزام نفسھ

  . یمنح المحامي المتدرب ھذه الشھادة بعد نھایة فترة التدریب

د التدریب والتأھیل في نظام ولم یتطرق نظام المحاماة ولا القواعد المنظمة لعق

العمل لمنح شھادة الخبرة، والتزام صاحب العمل بھا، ولكن جاء في البند الخامس من 

النموذج الاسترشادي لعقد التدریب على أعمال المحاماة ما یفید بالتزام المحامي بمنح 

  .المتدرب شھادة خبرة مع صور من الأحكام والمستندات التي ترافع عنھا

وانین التي نصت على ھذا الالتزام قانون المحاماة الكویتي في المادة ومن الق

مكرر، حیث أوجبت على المحامي أن یمنح المتدرب شھادة تثبت تاریخ التحاقھ ) ٦(

بمكتبھ، والمدة التي قضاھا في التدریب، وبیان بالأعمال التي قام بھا خلال تلك الفترة 

  .سلك جید، یفضل تضمینھ في نظام المحاماةمع أرقام القضایا التي باشرھا، وھذا م
                                                             

انون المدني المصري، الق) ١٤٨: (انظر في تقریر ھذا القاعدة المھمة المواد القانونیة التالیة) ١(
  . ٦٩٥-١/١/٦٨٩الوسیط للسنھوري : القانون المدني الأردني، وانظر في شرحھا) ٢٠٢(
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 :الالتزام بدفع المكافأة: خامساً

تشترط بعض القوانین المنظمة لمھنة المحاماة على المحامي دفع مكافأة 

للمتدرب، مقابل عملھ، وانتفاع المحامي منھ؛ كقانون المحاماة المصري، في المادة 

، وقانون المحاماة )١٧(اة، في المادة الخلیجي الموحد للمحام)القانون(، والنظام )٢٩(

منھ، إلا أن المقنن السوداني أجاز أن تدفع المكافأة سواء ) ١٩(السوداني في المادة 

من المحامي الأستاذ، أو اللجنة المركزیة للاتحاد العام للمحامین السودانیین، أو من 

 .الاثنین معاً

ظم السعودي، حیث لم بینما قوانین أخرى، لم تنص على اشتراط ذلك، كالمن

  .یتضمن نظام المحاماة ما یوجب ذلك للمتدرب

وبالرغم من عدم النص على ذلك في نظام المحاماة، إلا أنني أرى وجوب ذلك 

  :على المحامي، استناداً إلى ما یلي

     ل د التأھی ي عق درب ف أة للمت ع المكاف ى دف ص عل سعودي ن نظم ال أن الم

ن  ) ٤٦(والتدریب، وذلك في المادة    ا     م اء فیھ ث ج ل، حی ام العم ب أن  " نظ یج

د     ة المتعاق وع المھن ھ ن دد فی اً، وأن یح دریب مكتوب ل أو الت د التأھی ون عق یك

ي       أة الت دار المكاف ة، ومق ھ المتتابع دریب، ومراحل دة الت ا، وم دریب علیھ للت

ى         ن الأحوال عل ال م دھا بح تعطى للمتدرب في كل مرحلة، على ألا یكون تحدی

 ".نتاجأساس القطعة أو الإ

             ي سلوك المھن د ال ي قواع اء ف د ج ك، فق ضي ذل اة یقت ة المحام ھ عرف مھن أن

ادة           ي الم امین، ف ة المح ن ھیئ صھ  ) ٣٧/٢(للمحامین، الصادر م ا ن دِّم  : "م یق

ن      ھ م المُحامِي للمُتَدَرِّب النُّصْح والإِرشاد، ویھیِّئ لَھُ البِیئَة المُنَاسِبَة الَّتِي تمكِّن

 ". ومَھَارَاتھا داخل المَكْتَب، مقابلَ أَجْر یُتَّفَق عَلَیْھِ بَیْنَھُمَامَعْرِفَة المِھْنَة
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ن            ھ ع وعنصر الأجر من العناصر النظامیة الجوھریة في عقد العمل، والممیزة ل

ع           امي م د المح غیره، واشتراطھ أو توفره بمقتضى العرف لھ تأثیر مھم على تكییف عق

  :المتدرب، وبیانھ كالتالي

   المكافأة بناء على كسب القضیة المترافع فیھا، كانت جعلاً، سواء    إذا كان منح 

 .كانت في صورة عمولة محددة النسبة من المبلغ المحكوم بھ أو مبلغ مقطوع

 ١ (وإذا منحت في صورة مبلغ مقطوع، كانت أجرة(. 

ادة               ي الم أة ف ظ المكاف اء لف د ج ة، فق ولا فرق بین أن تكون مكافأة نقدیة أو عینی

  . نظام العمل مطلقاً عن كل قید، فوجب إبقاؤه على إطلاقھمن) ٤٦(

ذه              ساب ھ ن ح سعودي م نظم ال ع الم درب، من ة للمت ة النظامی ن الحمای ولمزید م

المكافأة بالقطعة أو بالإنتاج، ولو كان ذلك بالاتفاق، ففي ھذا إجحاف بالمتدرب، فخبرتھ      

ساب         ن ح ر     لا زالت محدودة، ویفھم من الصیاغة أنھ لا مانع م ة أخرى، غی أي طریق ھا ب

رى    ة أخ أي طریق شھر، أو ب ة أو بال سابھا بالیومی وز ح ة، فیج ساب بالقطع ة الح طریق

  .جرى علیھا العرف

  :الالتزام برد المصروفات: سادساً

إذا كان ترافع المتدرب نیابة عن المحامي یقتضي إنفاق بعض المصروفات، فإنھ 

اق   یتعین على المحامي أن یدفع إلیھ ما صرفھ،      ى الإنف فإن لم یفعل، واضطر المتدرب إل

ز       ضي تجھی أن یقت ة؛ ك ي المرافع ھ ف ة من ام المطلوب ذاً للمھ ة، تنفی ھ الخاص ن أموال م

ي        د ف شاھد یرق تماع ل رى للاس ة أخ درب لمدین فر المت ن س دفاع أو الطع ذكرات ال م

                                                             
المحاماة في الفقھ الإسلامي، بندر عبد العزیز الیحي، رسالة دكتوراة مقدمة لجامعة أم : انظر) ١(

على نسبة ، عقد المحاماة ١٩٠-١٨٤ه، غیر مطبوعة، ص ١٤٢٥/١٤٢٦القرى، للعام الجامعي 
  .مشاعة مما یحكم بھ، عبد الرحمن یوسف اللحیدان، بحث منشور في شبكة الأنترنت
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ي             امي ف ى المح ب عل صوم، وج المستشفى، أو یقتضي منھ السفر للمرافعة عن أحد الخ

  .ھذه الحالات ومثیلاتھا أن یدفع إلى المتدرب ما أنفقھ من مصروفات

ال     ى أعم دریب عل د الت ون عق ى ك اء عل صروفات بن رد الم زام ب س الالت ویتأس

صالحھ    ل ل امي، ویعم ن المح درب ع ھ المت وب بموجب ة، ین د وكال ضمن عق اة یت المحام

ون         ا أن یك صروفات إم شرط صریح    ولحسابھ، ولا یخرج دفع المتدرب لھذه الم ذاً ل تنفی

یتضمنھ عقد التدریب، ویقضي بأن یدفع المتدرب من مالھ الخاص لتنفیذ المھام الواجبة 

شرط                 ذاً ل ك تنفی ون ذل ا أن یك اً، وإم ا لاحق ھ یعوضھ عنھ علیھ لصالح المحامي، على أن

درب  )١(ضمني، یستخلص من الظروف، ویدل علیھ السیاق، ویجرى علیھ العرف       ، فالمت

صالح ل ل ا   یعم ضمنھ، وم ا تت ھ فیم اً عن ة، ونائب ي المرافع ھ ف اً عن د نائب امي، ویع  المح

  .   تستلزمھ

درب            ا للمت ویشترط أن یتوفر في ھذه المصروفات التي یجب على المحامي دفعھ

  :شرطان، ھما

أن یستلزم تنفیذ عقد التدریب دفع ھذه المصروفات، وفقاً لما جرت بھ العادة،  .١

ھ متجاوزاً فیھ حدود العقد، أو كانت مصروفات غیر فلا یسترد المتدرب ما صرف

معقولة، كان یمكن تفادیھا لو نفذ العقد تنفیذاً معتاداً، وبذل المتدرب في سبیل 

 .ذلك العنایة الواجبة ولم یرتكب خطأ

  . )٢(أن تكون مصروفات مشروعة، فلو دفع المتدرب رشوة لم یجز لھ استردادھا .٢

                                                             
الوسیط : ینظر في الإشارة إلى الأساس النظامي لتحمل الوكیل للمصروفات لصالح موكلھ) ١(

  .٧/٥٥٠للسنھوري
عدل الكویتیة، ، المذكرة الإیضاحیة على القانون المدني الكویتي، وزارة ال٧/٥٥٣الوسیط: انظر) ٢(

  . ٤٣٠م، ص٢٠١١، ١ط
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صروفات، سواء نجح في مھمتھ أو لم ینجح؛ ویحق للمتدرب استرداد ھذه الم

، ما لم یكن عدم تحقق النتیجة )١(لأن التزامھ التزام ببذل عنایة، ولیس بتحقیق غایة

  .)٢(راجعاً إلى خطئھ، فلا یستحق في ھذه الحالة استرداد ما صرفھ نتیجة ذلك

  المطلب الثالث
  آثار العقد بالنسبة للغير

  :ویتضمن ثلاث فروع، ھي

  .معاملة المتدرب كالمحامي: لأولالفرع ا

  .مدى مسئولیة المتدرب عن الأضرار: الفرع الثاني

  .علاقة المتدرب بصاحب القضیة: الفرع الثالث

  الفرع الأول
  معاملة الجهات الرسمية للمتدرب كالمحامي

ات      ضائیة وجھ  یجب على سائر المحاكم في القضاء العام والإداري، واللجان الق

دریب،       التحقیق أن یمكن   وا المتدرب من القیام بكافة المھام الواجبة علیھ بموجب عقد الت

ستندات       ى م لاع عل ة، والاط سات المرافع ق، وجل راءات التحقی ضور إج ن ح یمكن م ف

ات      (القضیة   ضیة، البیان ن        )دفاتر التحقیق، مرفقات الق ھ م ا لدی دیم م ن تق ن م ا یمك ، كم

                                                             
-٤٣٠، المذكرة الإیضاحیة على القانون المدني الكویتي، ص٥٥٤- ٧/١/٥٥٣الوسیط: انظر) ١(

٤٣١ .  
ھـ، الھیئة العامة لشئون ١٩٧١المذكرة التفسیریة لمشروع القانون المدني السوداني لسنة: انظر) ٢(

رات الإیضاحیة للقانون المدني الأردني، ، المذك٢/٧٣٨ھـ، ١٣٩١المطابع الأمیریة بالقاھرة،
  .٥٧٠صم، ١،١٩٩٢إعداد المكتب الفني في نقابة المحامین الأردنیة، ط
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صالح م     تماع      طلبات أو اعتراضات أو دفوع أو إجابات ل امي، مع وجوب الاس ل المح وك

امي مباشرتھا            ق للمح ي یح سلطات الت صلاحیات وال إلیھ في جمیع ذلك، وكذلك جمیع ال

درب      .  لصالح موكلھ بموجب العقد الذي بینھما   امي والمت ین المح رق ب سوغ أن یف ولا ی

  .في أي من الإجراءات أو الأعمال، من دون موجب شرعي أو نظامي یقتضي ذلك

ي           ویتأسس ذ  امي ف اً للمح ثلاً شرعیاً ونظامی ر مم درب یعتب ى أن المت لك بناء عل

ادة       صت الم د ن ھ، وق ل إلی ي توك ضایا الت ام    ) ١٨/١١(الق ة لنظ ة التنفیذی ن اللائح م

ھ  ى أن اة عل ة   :" المحام ن ثلاث ر م ضایا، ولأكث لاث ق ن ث ر م رة أكث درب مباش ق للمت یح

ن "أشخاص، بصفتھ وكیلا عن المحامي  ادة ولا     ، ولم یفرق الم ذه الم ي ھ سعودي ف ظم ال

في غیرھا بین المحامي والمتدرب في ممارسة أعمال المحاماة، وذلك على خلاف بعض       

القوانین العربیة والتي منحت المتدرب سلطات محددة، تبدأ مقیدة وفي نطاق محدود في 

اة       انون المحام ي ق ا ف ة، كم سنة الثانی ي ال زداد ف سع وت م تت دریب ث ى للت سنة الأول  ال

  ).٢٦،  ٢٥(المصري، في المادتین 

رك                 لطاتھ، وت ھ وس ة أعمال ي كاف امي ف ة المح درب منزل زال المت ویبدو لي أن إن

ل         امي، ویعم سلطة التقیید للمحامي نفسھ، أفضل وأولى، فالمتدرب طالما أنھ وكیل للمح

ھ،            ب ل ي الموضع المناس درب ف لصالحھ، فسیكون المحامي أكثر حرصاً على وضع المت

دراتھم     حتى لا  ي ق ون ف  یخسر القضیة، ویتضرر مالیاً، والمتدربون لیسوا سواء، یختلف

ي          م إن ف ومھاراتھم، فما یصعب فعلھ على بعضھم، قد یقوم بھ غیره على أفضل وجھ، ث

  .مسلك المنظم السعودي تخفیف من التشریعات والتقنین، وھذا مقصد حسن

ذا    ى ھ اة عل ة للمحام وانین العربی صت بعض الق د ن اد  وق ت الاجتھ ق، فقطع  الح

اء             د ج ال، فق بیل المث ى س سألة، وعل ذه الم ي ھ ادة    والنقاش ف ي الم انون   ) ٣٢(ف ن ق م

ي أن   املات      :"نقابة المحامیین النظامیین الأردن ع المع ب جمی درب أن یعق امي المت  للمح
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شرطة               ام ال ات أم رده التحقیق ضر بمف لدى كافة المراجع القضائیة والإداریة، ولھ أن یح

واد   "یابات العامة في المخالفات والجنح  والن ي الم ، وھذا مسلك جید، یفضل أن یضمن ف

  .المنظمة لعقد التدریب على أعمال المحاماة

  الفرع الثاني
  مدى مسئولية المتدرب عن الأضرار

ام       لم یتعرض المنظم السعودي في المواد المنظمة لعقد التأھیل والتدریب في نظ

ال   العمل، ولا في نظام المحام     اة لمدى مسئولیة المتدرب عن الأضرار الناشئة عن الأعم

المادیة أو التصرفات النظامیة التي یقوم بھا بمقتضى عقد التدریب، والتي تلحق بالغیر، 

ان          لال بی ن خ وذلك یقتضي الرجوع إلى أحكام الفقھ الإسلامي لتحدید مدى مسئولیتھ، م

ضر   ن ال ل ع اص والوكی ر الخ ن الأجی لٍ م سئولیة ك صرف م ل أو الت ن العم ئ ع ر الناش

الصادر منھما، فالمتدرب یعتبر أجیراً خاصاً للمحامي بالنسبة للأعمال المادیة التي یقوم 

  .بھا لصالح المحامي، ووكیلاً لھ بالنظر إلى المرافعات التي یقوم بھا نیابة عنھ

ا          ر الخ رون أن الأجی اء ی إن جمھور الفقھ ص لا أما بالنظر لكونھ أجیراً خاصاً، ف

د            ضى عق صالح المؤجر، بمقت ا ل وم بھ ي یق ال الت ن الأعم ئ ع ضرر الناش ن ال سأل ع یُ

شرط           ك ب ر، وذل ى الأجی ق الرجوع عل ھ ح ون ل ا المؤجر، دون أن یك ار، ویتحملھ الإیج

  :توفر الآتي

ن المؤجر، صراحة أو       :  الشرط الأول  ھ م اً فی صرف مأذون أن یكون العمل أو الت

  .دلالة



 

 

 

 

 

 ٥٨٤

دود       ألا: الشرط الثاني  صرف ح ل أو الت ذه للعم اء تنفی اص أثن  یتجاوز الأجیر الخ

العمل المأذون لھ فیھا شرعاً وعرفاً، فإن فرَّط في أداء الواجب الذي علیھ، أو خرج عن       

  .)١ (حدود المأذون فیھ، أو تعمد الإضرار، ضَمِن، وإلا فالضمان على المؤجر

ار          إن آث امي، ف یلاً للمح درب وك ون المت ا     أما بالنظر لك ع فیھ ي یتراف دعوى الت  ال

ا     سأل عنھ وكلاً، ولا یُ اره م امي باعتب ى المح صرف إل امي تن ن المح ة ع درب نیاب المت

صرفات      )٣(وقانوناً )٢(المتدرب باعتباره وكیلاً، فالقاعدة فقھاً       ار ت ة أن آث د الوكال ي عق ف

ذلك،    اً ل ل، وتطبیق ى الموك صرف إل سابھ تن ھ ولح م موكل ا باس ي یجریھ ل الت و الوكی فل

إن        الآخرین، ف ضرر ب اق ال دعوى إلح ة ال ى إقام ب عل دعوى، أو ترت ة ال رت كیدی ظھ

                                                             
، المبسوط للسرخسي، دار المعرفة ببیروت، ١/٧٠٧درر الحكام شرح مجلة الأحكام: انظر) 1(

، ومواھب الجلیل شرح مختصر خلیل، لابن الحطاب، تحقیق زكریا ١٢-١٦/١١ھـ، ١٤١٤
، العزیز شرح الوجیز ٥٥٨- ٧/٥٥٤ھـ،  ١٤٢٣میرات، دار عالم الكتب بالریاض، طبعة خاصة، ع

، ١علي محمد معوض، وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمیة ببیروت، ط: للرافعي، تحقیق
محمد الفقي، دار إحیاء التراث العربي : ، الإنصاف، للمرداوي، تحقیق١٤٩-٦/١٤٧ھـ، ١٤١٧

المسئولیة التقصیریة في : ، وللمزید من التوضیح یراجع٧٢-٦/٧٠ھـ ، ١٣٧٦، ١بیروت، ط
  .٤١١- ٤٠٩ھـ، ص١٤٣٩، ٢الفقھ الإسلامي محمد عبداالله المرزوقي، مكتبة التوبة بالریاض، ط

یقرر الفقھاء أن الوكیل إذا أبرم عقد لحساب موكلھ، وأضافھ إلیھ، انصرف للموكل حكم ذلك العقد، ) ٢(
انظر .  بالموكل، كما یقرر ذلك فقھاء الحنفیة والحنابلة-في ھذه الحالة-تتعلق أما حقوق العقد، ف

، بدایة المجتھد، محمد بن ٥٥٣-٣/٥٤٨درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي حیدر، : في ذلك
، الحاوي ٢/٣٠٣ھـ، ١٣٩٥، ٤أحمد بن رشد، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط

تحقیق علي معوض، عادل عبد الموجود، دار الكتب العلمیة  ماوردي،الكبیر، علي بن محمد ال
دار  ، المغني شرح مختصر الخرقي، عبد االله بن أحمد بن قدامة،٦/٥٣٢ھـ، ١٤١٩، ١ببیروت، ط

  .٣٩١، مجلة الأحكام الشرعیة، ص٥/٨٢ھـ، ١٤٠٥، ١إحیاء التراث العربي، ط
  .٧/٥٨٨الوسیط السنھوري: انظر) ٣(
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ا  )١(الرجوع یكون على الموكل، ولیس على الوكیل  ، وتستثنى من ذلك حالتان، یُسأل فیھ

  :الوكیل عن الأضرار الناجمة عن الدعوى، وھي

ستطیعھ ل    : الأول ون  إذا كان عالماً بوقوع ھذه الأضرار، ولم یبذل ما ی دفعھا، فیك

  .)٢(مشاركاً فیھ

إذا وقعت ھذه الأضرار بخطأ من الوكیل، كأن تقع بسبب إخلالھ بتعلیمات : الثاني

راف    ضیھ الأع ا تقت ة أو م راءات النظامی اع الإج ي اتب صیره ف سبب تق ھ، أو ب موكل

  .والأصول المھنیة

ة  وعلیھ، فإن المتدرب لا یسأل عن الأضرار الناشئة عن تنفیذ الالتزامات       الواجب

  :في ذمتھ بمقتضى عقد التدریب على أعمال المحاماة، وذلك مشروطٌ بما یلي

امي، صراحة أو        : الشرط الأول  ن المح ھ م اً فی أن یكون العمل أو التصرف مأذون

  .دلالةً

ة،         : الشرط الثاني  سب الإجراءات النظامی صرف ح ل أو الت أن ینفذ المتدرب العم

  .وفق ما تقتضي بھ الأعراف والأصول المھنیةودون إخلالٍ بتعلیمات المحامي، و

  .فإن أخل بھذین الشرطین، كان مسئولاً عن الأضرار التي تنشأ عن فعلھ

ة            ي مواجھ درب ف ن المت امي ع سئولیة المح ولا أرى ما یمنع شرعاً من تقریر م

ھ            ا الفق ي یقررھ ھ، والت ال تابع ن أعم وع ع سئولیة المتب صاحب القضیة، على أساس م

                                                             
الة في الخصومة، وأحكامھا المھنیة في الفقھ الإسلامي ونظام المحاماة السعودي، الوك: انظر) ١(

ھـ، ١٤٢٣، رجب)١٥(، بحث منشور في مجلة العدل، العدد ٨٣الدكتور عبد االله بن خنین، ص
  .٨٣ص

  .٨٣الوكالة في الخصومة، بن خنین، ص: انظر) ٢(
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اً،           )١(القانوني صفتھ متبوع امي ب ى المح دعوى التعویض عل ضیة ب احب الق ، فیرجع ص

صیة    وللمحامي بعد ذلك أن یرجع بالتعویض على المتدرب، على أساس مسئولیتھ الشخ

ي     ابع ف یلاً للت وع كف ون المتب ة، فیك اب الكفال ن ب ھ م ى أن ك عل ف ذل ن تكیی ھ، ویمك عن

  .مواجھة المتضرر

  الفرع الثالث
  صاحب القضيةعلاقة المتدرب ب

ص    سب ن ك ح ھ، وذل یس لموكل امي، ول یلاً للمح ر وك درب یعتب  المت

ادة ن أن     ) ١٨/١١(الم الرغم م ذكر، ب ة ال اة، الأنف ام المحام ة لنظ ة التنفیذی ن اللائح م

ر        الاتجاھات الفقھیة في الفقھ الإسلامي تختلف في الشخص الذي أنابھ الوكیل، ھل یعتب

ل؟  ل أم للموك یلاً للوكی ح أن    ، إلا)٢(وك لاف، وأوض ذا الخ سم ھ سعودي ح نظم ال  أن الم

درب             ین المت ة مباشرة ب ة تعاقدی المتدرب وكیل للمحامي، وبناء علیھ، فلیس ھناك علاق

انون               وانین الأخرى، كالق لاف بعض الق ى خ ذا عل ضیة، وھ وموكل المحامي صاحب الق

ل   ، فقد قررت على سبیل الاستثناء ل)٣/ ٧٠٨(المدني المصري في المادة      ن الموك كل م

دعوى      ام ال ق أحك بعض وف ضھما ال ى بع ر عل وع المباش ق الرج ل ح ب الوكی ونائ

رة ى   )٣(المباش م عل ى الحك تثناء، وأبق ذا الاس ل ھ رر مث م یق سعودي فل نظم ال ا الم ، وأم

  .القواعد العامة

  

                                                             
  .١١٧٥-١/١١٤٥الوسیط للسنھوري: انظر) ١(
  .٥/٥٨، المغني لابن قدامة٦/٥١٨الحاوي الكبیر للماوردي: ع الفقھیة التالیةانظر المراج) ٢(
  .٤٨٨-٧/٤٨٧الوسیط للسنھوري : انظر) ٣(
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  الخاتمة
،  وفي الختام، أحمد االله تعالى على تیسیره، وأسألھ أن یتقبل ھذا العمل وینفع بھ

  .إنھ ولي ذلك والقادر علیھ

ا        ل لھ ي توص یات الت ائج والتوص رز النت ى أب ام إل ذا المق ي ھ یر ف وأود أن أش

 .البحث

  :النتائج
            ،دریب ل والت د التأھی ین عق عقد التدریب على أعمال المحاماة عقدٌ مركبٌ؛ یجمع ب

ود التأھی         ام عق ھ أحك ل وعقد العمل، وعقد الوكالة في الخصومة بأجر، وتطبق علی

اره         دریب، باعتب ل والت والتدریب، والعمل، والوكالة، فإن تعارضوا، قدم عقد التأھی

 .ھو العقد الأساسي

   ٌعقد التدریب على أعمال المحاماة عقدٌ رضائي، تشترط لإثباتھ الكتابة، وعقدٌ ملزم

صورة             دریب ب ال الت للمتعاقدین، إلا ثبت عدم قدرة أو عدم قابلیة المتدرب على إكم

 .فیكون جائزاًمفیدة، 

     ى وق، إل ن حق ا م ب علیھ ا یترت درب، وم ع المت امي م ة المح ات علاق ضع إثب یخ

 .القواعد العامة في الإثبات، ولا یعامل المتدرب معاملة العامل

    ال ى أعم دریب عل د الت ة بعق ات المتعلق ر النزاع ة بنظ اكم العمالی تص المح تخ

ام ال  ى نظ نظم إل ا الم ال فیھ سائل أح ي الم اة ف اكم المحام تص المح ا تخ ل، بینم عم

 .العامة بنظر النزاعات المتعلقة بأعمال المحاماة

    ا ن أھمھ ات، م ن الالتزام دد م امي بع ة المح ي مواجھ درب ف زم المت زام : یلت الالت

ل،           ة بالعم رار المتعلق شاء الأس دم إف زام بع ھ، والالت ق علی ل المتف ام بالعم بالقی

 .عقد التدریبوالالتزام بالعمل لدى المحامي بعد انتھاء 
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    ا ن أھمھ ات، م ن الالتزام دد م درب بع ة المت ي مواجھ امي ف زم المح زام : یلت الالت

زام   ل، والالت ام العم ي نظ ا ف صوص علیھ الحقوق المن زام ب درب، الالت ل المت بتأھی

 .بمنحھ مكافأة، وشھادة خبرة، والالتزام برد المصروفات

             ي ات ف اة التزام ى     ینشأ عقد التدریب على أعمال المحام ب عل ر، فیج ة الغی مواجھ

ب             ھ بموج ب علی ا وج ام بم ن القی درب م وا المت ة أن یمكن سائر الجھات ذات العلاق

 .عقد التدریب، مثلھ مثل المحامي

     ھ ي ذمت ة ف ات الواجب ذ الالتزام ن تنفی ئة ع رار الناش ن الأض درب ع سأل المت لا ی

ل أو                ون العم شرط أن یك اة، ب ال المحام ى أعم دریب عل صرف  بمقتضى عقد الت  الت

سب الإجراءات             صرف ح ل أو الت درب العم ذ المت امي، وأن ینف مأذوناً فیھ من المح

النظامیة، ودون إخلالٍ بتعلیمات المحامي، ووفق ما تقتضي بھ الأعراف والأصول      

 .المھنیة

  :التوصيات
     ع امي م ة المح ة لعلاق واد المنظم سعودي الم نظم ال ضمن الم ث أن ی ي البح یوص

  .خضوع المتدرب لسلطة وتوجیھ وإشراف المحاميالمتدرب نصاً یفید 

       دریب        ) ٤٩(یوصي البحث أن تعدل المادة د الت ضوع عق شمل خ ل لت ام العم من نظ

درب       ق للمت ده -للأحكام الخاصة بإثبات عقد العمل غیر المكتوب، فیح ت  -وح أن یثب

ضي         راراً یق ل ق ر العم صدر وزی عقد التدریب غیر المكتوب بكل طرق الاثبات، أو ی

دریب           بذ د الت اق عق ي نط م ف ذا الحك ر ھ د تقری ا یفی لك، أو یرد في نظام المحاماة م

  .على أعمال المحاماة

      تراط       ) ٨٣(یوصي البحث بتعدیل المادة د جواز اش ا یفی ذف م ل، وح من نظام العم

عدم إفشاء العامل لأسرار صاحب العمل، أو على الأقل حذف ما یفید أن ھذا الشرط 
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ل    ) ٦٥/٦(الزمان أو المكان، مع تعدیل المادة مقیدٌ ومحددٌ من حیث    ام العم ن نظ م

 .لتفید أن ھذا الالتزام قائمٌ حتى بعد انقضاء العقد، ولو لم یشترط ذلك في العقد

  من نظام العمل، وتضمینھا أن على العامل أن ) ٦٥/١(یوصي البحث بتعدیل المادة

 .مل بغیر ذلكیقوم بالعمل المتفق علیھ بنفسھ، إلا إذا أذن صاحب الع

    ادة قوط        ) ٢٤(یوصي البحث بتعدیل الم د س ا یفی ضمینھا م اة، وت ام المحام ن نظ م

نوات،    حق المحامي في المطالبة بالمستندات في مواجھة المتدرب بمرور خمس س

 .مثلھ مثل الموكل في مواجھة المحامي

      تثن     ) ٤٨/٢(یوصي البحث بتعدیل المادة د اس ا یفی ضمینھا م ل، وت اء من نظام العم

ھ          اة ولائحت ام المحام ضمن نظ ا، أو ت ن حكمھ اة م ال المحام ى أعم درب عل المت

 .التنفیذیة ما یفید ذلك

     نح امي بم التزام المح ضي ب صاً یقت ة ن ھ التنفیذی اة أو لائحت ام المحام ضمین نظ ت

ي            دة الت ھ، والم ھ بمكتب اریخ التحاق ت ت المتدرب بعد نھایة مدة التدریب شھادة تثب

دریب  ي الت ضاھا ف ام      ق ع أرق رة م ك الفت لال تل ا خ ام بھ ي ق ال الت ان بالأعم ، وبی

 .القضایا التي باشرھا

      ي ق ف درب الح ضي أن للمت صاً یقت ة ن ھ التنفیذی اة أو لائحت ام المحام ضمین نظ ت

 .مباشرة كافة أعمال المحاماة، وما یلزم منھا، مثلھ مثل المحامي
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  قائمة المراجع
  :المراجع الفقھیة: أولاً

اد ف  .١ م      الاجتھ دكتور بلقاس ة لل یلیة تطبیقی ة تأص شرعي دراس م ال اط الحك ي من

  ھـ١٤٣٥، ١الزُّبیدي، مركز تكوین للدراسات والأبحاث، ط

روت،   .٢ ي بی راث العرب اء الت ي، دار إحی د الفق ق محم رداوي، تحقی صاف، للم الإن

  .ھـ١٣٧٦، ١ط

ي وأولا       .٣ ابي الحلب صطفى الب ة م ده بدایة المجتھد، محمد بن أحمد بن رشد، مطبع

  .ھـ١٣٩٥، ٤بمصر، ط

د       .٤ ادل عب وض، ع ي مع ق عل اوردي، تحقی د الم ن محم ي ب ر، عل اوي الكبی الح

  .ھـ١٤١٩، ١الموجود، دار الكتب العلمیة ببیروت، ط

روت، ط          .٥ ة ببی ب العلمی در، دار الكت ي حی ام، عل ة الأحك ام شرح مجل ، ١درر الحك

  .ھـ١٤١١

ة مقارن    .٦ ة فقھی لامي، دراس ھ الإس ي الفق دوان ف مان الع سئولیة ض ام الم ة بأحك

انون، د   ي الق صیریة ف ع      . التق شر والتوزی ة للن راج، دار الثقاف د س د أحم محم

  .ھـ١٤١٠بالقاھرة، 

ق   .٧ ي، تحقی وجیز للرافع رح ال ز ش د   : العزی ادل عب وض، وع د مع ي محم عل

  .ھـ١٤١٧، ١الموجود، دار الكتب العلمیة ببیروت، ط

د          .٨ ھ، عب م ب ا یحك شاعة مم دان،    عقد المحاماة على نسبة م ف اللحی رحمن یوس ال

  .بحث منشور في شبكة الأنترنت

  .٤الفقھ الإسلامي وأدلتھ للدكتور وھبة الزحیلي، دار الفكر بدمشق، ط .٩

  .ھـ١٤١٤المبسوط للسرخسي، دار المعرفة ببیروت،  .١٠
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  .ھـ١٤٢٦، ٣مجلة الأحكام الشرعیة، أحمد قاريء، دار تھامة للنشر بجدة، ط .١١

لامي،       .١٢ ة        المحاماة في الفقھ الإس وراة مقدم الة دكت ى، رس ز الیحی د العزی در عب بن

  .ه١٤٢٥/١٤٢٦لجامعة أم القرى، للعام الجامعي 

  .ھـ١٤٣٣، ٣المدخل الفقھي العام، مصطفى الزرقا، دار القلم بدمشق، ط .١٣

راث              .١٤ اء الت ة، دار إحی ن قدام د ب ن أحم د االله ب ي، عب صر الخرق المغني شرح مخت

  .ھـ١٤٠٥، ١العربي، ط

ن      الموافقات، إبراھ  .١٥ لمان، دار اب شھور آل س دة م یم بن موسى الشاطبي، أبو عبی

  .ھـ١٤١٧، ١عفان بالقاھرة، ط

اة    .١٦ ام المحام لامي ونظ ھ الإس ي الفق ة ف ا المھنی صومة، وأحكامھ ي الخ ة ف الوكال

ین، ص     ن خن د االله ب دكتور عب سعودي، ال دل،    ٨٣ال ة الع ي مجل شور ف ث من ، بح

  ھـ،١٤٢٣، رجب)١٥(العدد 

رات، دار     ومواھب الجلیل شرح   .١٧ ا عمی ق زكری  مختصر خلیل، لابن الحطاب، تحقی

 .ھـ١٤٢٣عالم الكتب بالریاض، طبعة خاصة، 

  :المراجع القانونیة: ثانیاً

ق                .١٨ اق تطبی د نط ي تحدی ة ف ة النظامی أھمیة الفرق بین التكییف النظامي، والطبیع

ة        ي مجل شور ف ث من د، بح لیمان الأحم د س دكتور محم تص، ال انون المخ الق

  .م٢٠٠٤، سنة)٢٠(، العدد )١(ن للحقوق، مجلد الرافدی

انون            .١٩ ي الق ضائیة ف ة ق ل، دراسة فقھی التزام المحامي بالحفاظ على أسرار العمی

  المصري والفرنسي، مصطفى أحمد حجازي، دار النھضة العربیة بالقاھرة،

م          .٢٠ ث محك د االله، بح ور عب امر عاش دكتور ع دني، ال انون الم ي الق د ف ف العق تكیی

دد        منشور في م   سیاسیة، الع ة وال وم النظامی ت للعل ة تكری سنة  )٦(جلة جامع ، ال

)٢.(  
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اھرة،                .٢١ ة بالق ضة العربی ي، دار النھ سن البرع د ح ردي، أحم ل الف شرح عقد العم

  .م٢٠٠٣

ة          .٢٢ ابع الھیئ ي، مط دین زك ال ال ود جم صري، محم انون الم ي الق ل ف د العم عق

  ھـ،١٤٠٢، ٢المصریة العامة للكتاب بالقاھرة، ط

د العم  .٢٣ ة       عق ابع الھیئ ي، مط دین زك ال ال ود جم صري، محم انون الم ي الق ل ف

  ھـ،١٤٠٢، ٢المصریة العامة للكتاب بالقاھرة، ط

ي           .٢٤ ة المتنب ھ، مكتب لیمان ورفیق القانون الدولي الخاص، الدكتور ھیثم مصطفى س

  .ھـ١٤٣٧، ١بالریاض، ط

ي    .٢٥ شورات الحلب دان، من ف حم د اللطی سین عب ة، ح ة مقارن ل، دراس انون العم ق

  .م٢٠٠٩، ١الحقوقیة ببیروت، ط

ام      .٢٦ ة للع رارات العمالی سویة      ١٤٣١مدونة المبادئ والق ة ت ن ھیئ صادرة ع ـ، ال ھ

  الخلافات العمالیة بوزارة العمل

المسئولیة التقصیریة في الفقھ الإسلامي محمد عبد االله المرزوقي، مكتبة التوبة      .٢٧

  .ھـ١٤٣٩، ٢بالریاض، ط

ل والت  .٢٨ امي العم ام نظ ي أحك وجیز ف د  ال د محم دكتور محم ة، لل ات الاجتماعی أمین

  .ھـ١٤٣٧، ١سویلم، دار النشر الدولي للنشر والتوزیع بالریاض، ط

  .م١٩٨٨الوجیز في شرح قانون العمل، یوسف إلیاس، معھد الإدارة بالرصافة،  .٢٩

دكمي،                  .٣٠ د ال ر فری سعودي، منی ة ال ات الاجتماعی ل والتأمین انون العم الوجیز في ق

  ھـ،١٤٢٧ر للتوزیع والنشر بمدینة السادس من أكتوبر، دار السادس من أكتوب

د       .٣١ د المجی الوسیط في شرح نظام العمل في المملكة، للدكتور خالد السید محمد عب

الجیزة، ط      ع ب شر والتوزی ة للن ات العربی ز الدراس زة، مرك ى، الجی ، ١موس

  .ھـ١٤٣٦



 

 

 

 

 

 ٥٩٣

ة، ال    .٣٢ ي المملك ة ف ات الاجتماعی ل والتأمین امي العم رح نظ ي ش یط ف دكتور الوس

 .ھـ١٤٣٥، ٢السید عید نایل، مكتبة الرشد بالریاض، ط

  :الأنظمة والقوانین: ثالثاً

  . قانون العمل الإماراتي .٣٣

  .قانون العمل الكویتي .٣٤

  .قانون العمل المصري .٣٥

  .قانون المحاماة الأردني .٣٦

  . قانون المحاماة السوداني .٣٧

  .قانون المحاماة المصري .٣٨

  . اون الخلیجيقانون المحاماة الموحد لدول مجلس التع .٣٩

  .القانون المدني الأردني .٤٠

  .القانون المدني العراقي .٤١

  .القانون المدني المصري .٤٢

  .قانون المعاملات المدنیة الإماراتي .٤٣

  .قانون نقابة المحامین النظامیین في الأردن .٤٤

  .قواعد السلوك المھني للمحامین، الصادر من ھیئة المحامین في المملكة .٤٥

انون ا .٤٦ ضاحیة للق ذكرات الإی ة   الم ي نقاب ي ف ب الفن داد المكت ي، إع دني الأردن لم

  .م١،١٩٩٢المحامین الأردنیة، ط

ة، ط              .٤٧ دل الكویتی ویتي، وزارة الع دني الك انون الم ى الق ضاحیة عل ، ١المذكرة الإی

  . م٢٠١١

سنة              .٤٨ سوداني ل دني ال انون الم ة   ١٩٧١المذكرة التفسیریة لمشروع الق ـ، الھیئ ھ

  .ھـ١٣٩١ھرة،العامة لشئون المطابع الأمیریة بالقا



 

 

 

 

 

 ٥٩٤

  .نظام التنفیذ السعودي .٤٩

  .نظام العمل السعودي ولائحتھ التنفیذیة .٥٠

  .نظام المحاماة السعودي ولائحتھ التنفیذیة .٥١

  


